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  مـديـتق

  

شهد مطلع الألفية الثالثة اهتماماً ملحوظاً بمصادر المياه العذبة وذلك بالنظر إلـى تزايـد              

ريع فى عدد سكان العالم بصفة عامة وما يـصاحب ذلـك   الطلب عليها نتيجة التزايد الكبير والس     

من تزايد استهلاك المياه للأغراض المنزلية والأنشطة الإنسانية المختلفة لاسيما الزراعـة التـى     

أهمية خاصة إنطلاقـاً مـن   نهار فى هذا الإطار اكتسبت الأ    . المياهتستوعب كميات متزايدة من     

وبدأت بعض الدول التـى  . لعذبة بالنسبة للعديد من الدول    تزال المصدر الأساسى للمياه ا    كونها لا 

تتقاسم مياه هذه الأنهار فى طرح قضية التوزيع العادل لها، وضرورة إعادة النظر فى التقـسيم          

الانتفـاع  "الأمر الذى أدى إلى بروز مفهوم    . القائم والذى ربما جرى عليه العمل لسنوات طويلة       

  :والذى يتضمن مجموعة من الأبعاد، أهمها". المنصف بمياه الأنهار الدولية
  

تحقيق أقصى المنافع الممكنة لجميع الدول التى تتقاسم النهر المعنـى، وتخفيـف الـضرر            -

 .الواقع على كل منها من جراء استخدام الدول الأخرى إلى حدها الأدنى

 ـ        - ا بحريـة  احترام سيادة الدول المختلفة وحقها فى الانتفاع بالموارد الموجودة علـى إقليمه

ولكن دون المساس بحقوق الدول الأخرى فى الانتفاع بميـاه النهـر، أو الإضـرار بهـذا       

 .الاستخدام

حماية الحقوق المكتسبة للدول والناجمة عن استغلالها مياه النهر على نحـو معـين لفتـرة          -

 .طويلة دون اعتراض باقى الدول المنتفعة به

ر وفقاً لاحتياجات الدول التى يمر بهـا بالدرجـة    يتحدد التقسيم المنصف والعادل لمياه النه  -

 .الأولى

التشاور عند تنفيذ أى دولة لمشروعات قد تؤثر على كمية المياه التى تـصل إلـى الـدول          -

 .الأخرى
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ولاشك أن للمفهوم دلالة وأهمية خاصة بالنسبة لمنطقتنا العربية بـصفة عامـة ومـصر          

 رصيناً من المفهوم وتفصيلاً للمبادئ والأبعاد السابقة  ويقدم الاصدار اقتراباً علمياً   . بصفة خاصة 

وهو اسهام حقيقى وإضافة متميزة يتلمسها المتخصصون وصـانعو       . من منظور قانونى سياسى   

  .    القرار

                                                          

                       

  أسـرة التحريــر

  ٢٠٠٨نوفمبر 
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 مقدمــة
  

تعددت استخدامات الأنهار الدولية، أي تلك التي تجرى عبر أقـاليم دولتـين أو أكثـر أو            

تفصل بينها، في العقود القليلة الماضية في غير أغراض الملاحـة، كـالري وتوليـد الكهربـاء       

خدامها فـي  والاستخدامات الصناعية والمنزلية بشكل كبير، إلى الحد الـذي أضـحى فيـه اسـت       

  .لاحية أقل هذه الاستخدامات أهميةالأغراض الم

ولقد أدى هذا التعدد في الاستخدامات، وكثافة الأنشطة المرتبطة بها، إلى مزيد من النـدرة        

 وإلى صراعات ومنازعات حولها بشأن حقـوق  - نادرة في الأصلىوالتي ه –في المياه العذبة    

النهر موضوع التنـازع فـي الأغـراض غيـر     ن مياه كل دولة من الدول النهرية في الإفادة م   

 بطبيعة ومدى حقـوق  الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات التي تتعلق أساساً        . الملاحية المختلفة 

كل دولة مشاطئة على مياه النهر الدولي، والالتزامات المتبادلة بين الدول المـشاطئة وبعـضها              

اوية لحقوق الدول الأخرى، فكيف يجـرى التوزيـع   فإذا كان لكل دولة نهرية حقوق مس  . البعض

 الالتزامات التي تقيد الدولة النهرية في مواجهة غيرها من الـدول  ىمنصف لمنافع النهر، وما ه ال

 بمدى التزام الدولـة بالاسـتخدام   -أي هذه التساؤلات –كما تتعلق . النهرية عند استخدام حصتها   

دولية عما قد يقع من ضرر من جراء الاستخدام، ومـدى   البرئ للنهر الدولي، ومدى مسئوليتها ال     

  .خطار والتشاور بالنسبة للمشروعات المستقبليةلإالالتزام بالتعاون وا

أو إن شئت فقل إن حقيقة أن معظم الأنهار الدولية يمكن أن يكون لها استخدامات متعـددة             

 – هل هنـاك نـشاط بعينـه    تثير تساؤلين أساسيين، يتعلق أولهما بأولوية الاستخدامات، بمعنى       

 ينبغي أن يتمتع بالأولوية على ما عداه من الاسـتخدامات أم لا؟  - كالري أو إنتاج الكهرباء مثلاً  

ويتعلق الثاني بأولوية المستخدمين، بمعنى هل يمكن القول بتمتع مـستخدمين معينـين بأولويـة            

 كمـصر التـي   مثلاً، بأن بلداً النهر؟ فهل من الممكن القول، الاستخدام على سواهم من مستخدمي    

 حقوق سـواها  علواعتمد ازدهارها على نهر النيل منذ القدم تتمتع بحقوق مكتسبة في مياه النهر ت      

من الدول المشاطئة للنهر نظراً لأنها تعد من الناحية التاريخية المـستخدم الأول لهـذه الميـاه،               

  ا أم لا؟ ونظراً لاعتماد اقتصادها وحياة شعبها شبه الكاملة عليه
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 ولقد طرح هذا على الباحثين في نطاق القانون الدولي والعلاقات السياسية الدوليـة سـؤالاً      

قد ينـشأ   مؤداه إلى أي مدى يمكن القول إن ثمة قواعد قانونية محددة يمكن الارتكان إليها لحل ما   

 حـسن  من منازعات في هذا الصدد بطريقة سلمية، وبما يكفل حدا أدنـى مـن التطبيـق لمبـدأ       

 الحقوق المشروعة لكل دولة من الدول النهرية فـي الإفـادة         -في الوقت ذاته   –الجوار، ويحفظ   

كما أدى إلى ظهور قاعدة قانونية جديدة مؤداها أن كـل دولـة نهريـة     . من موارد النهر الدولي   

ينبغي عليها عند استعمالها للجزء من النهر المار عبر أراضيها ألا تتسبب فـي أضـرار هامـة     

ثـم أدى إلـى    ).مبدأ الاستخدام البرئ غير الضار (لدولة أخرى من دول المجرى المائي الدولي        

ظهور قواعد من قبيل التوزيع العادل والمنصف للمياه، وأثار فكرة التلوث وكيفية حماية البيئـة          

النهرية من أخطاره، سيما وأن مشكلة التلوث هذه ليست أقل خطورة من مـشكلة نـدرة الميـاه           

ها إذا نظرنا إليها من زاوية الأخطار الصحية التي تنتجها والآثار الاقتصادية التـي تحـدث              ذات

  .بسبب تغير نوعية المياه

ولعل من أهم عوامل التطور التي أصابت قانون المجارى المائيـة الدوليـة النظـر إلـى         

احدة أو كـل لا   على أنه وحدة طبيعية و-رغم مروره في أقاليم سياسية مختلفة –المجرى المائي  

دارته ينبغي أن تكون تعاونية أو بالتفاهم المـشترك بـين الـدول النهريـة     ايتجزأ، ومن ثم فإن     

  .صاحبة المصلحة 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجوب التمييز بين حالتين؛ الحالة التـي نكـون فيهـا          

ولي فيما بين الدول المـشتركة  بصدد اتفاقات دولية معينة تنظم طريقة الإفادة من موارد النهر الد     

لأصل أنه ليس ثمة صعوبة كبيرة تعترض طريق التسوية السلمية      افي حوض هذا النهر، وهنا ف     

لأي نزاع ينشأ بين أي من هذه الدول، حيث يمكن الرجوع إلى أحكام الاتفاق أو الاتفاقـات ذات         

، وهنـا فـالأرجح أن   قبيلن هذا الأما الحالة الثانية فهي تلك التي لا توجد فيها اتفاقات م      . الصلة

محالة بين الدول المشتركة في حوض النهر الدولي الواحد، حيث يمكن لـبعض           الخلاف واقع لا  

 بما شاع في فقه القانون الـدولي التقليـدي مـن نظريـات     هذه الدول أو إحداها أن تتمسك مثلاً      

النهرية على الجزء من النهـر  صارت غير مقبولة في عالم اليوم كنظرية السيادة المطلقة للدولة          

  .الدولي الواقع داخل إقليمها أو المار فيه
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 ما تكـون لهـا   والحق أنه في كلتا الحالتين سالفتى الإشارة فإن الاعتبارات السياسية كثيراً   

 لا يستهان به في زيادة حدة الخلافـات بـين       الغلبة على الاعتبارات القانونية، حيث تلعب دوراً      

 -أي هـذه الخلافـات   –ي حوض النهر الدولي الواحد، والتي قد يكون مردها        الدول المشتركة ف  

ومن ثـم  . إلى محاولة بعض هذه الدول استخدام المياه كسلاح سياسي في وجه غيرها من الدول           

 الدوليـة، عنـد   فإن البحث عن القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول المشاطئة للأنهار        

 ـ    ،تعارض الاستخدامات  ة التوفيـق بـين    للوقوف على أولوية استعمال مياه تلك الأنهـار وكيفي

 فـي علاقـات الـدول المـشاطئة      فحسب، وليس بحثـاً    نظرياً ، ليس بحثاً  الرغبات المتعارضة 

ومصالحها المتعارضة فقط، وإنما هو بالإضافة إلى ذلـك بحـث لـصيق الـصلة بالمـصالح           

 للمجتمع الدولي ذاته، بما يمثلـه   -كثير من الأحيان  بل والسياسية في     –الاقتصادية والاجتماعية   

  .من أهمية كبيرة لتحقيق السلم والأمن الدوليين بين الدول التي تشترك في نهر دولي واحد

 الانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية كمـا  فهوموستسعى هذه الدراسة إلى التعرف على م 

باره وسيلة قانونية هامة للتغلب على ما قـد ينـشب   انتهى إليه فقه القانون الدولي المعاصر، باعت   

 ـ      يـدور  ينمن منازعات حول المياه بين الدول المشاطئة لنهر دولي واحد، وذلك من خلال مبحث

ا حول المقصود بمبدأ الانتفاع المنصف ومكانته بين النظريـات الفقهيـة المختلفـة التـي           مأوله

 خـر ويدور الآ. الدولي الذي يمر عبر إقليمهاحاولت أن تؤصل لحق الدولة على الجزء من النهر    

 بشأن استخدام الأنهار الدولية في غيـر أغـراض       ١٩٩٧حول موقف اتفاقية الأمم المتحدة لعام       

   .الملاحة من مبدأ الانتفاع المنصف هذا

  

  المقصود بمبدأ الانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية: أولاً

  

فضل فوائد هو الغاية التي يتعين أن تـسعى الـدول    وأإذا كان الحصول على أقصى انتفاع  

المشاطئة لنهر دولي معين إلى بلوغها من استخدام مياهه، فإن هذا لا يعنى بالـضرورة تحقيـق         

 الاستخدام الأقصى أو الأكثر فعالية من الناحية التكنولوجية أو الاقتصادية لهذه الميـاه، كمـا لا          

رة على تحقيق هذا الاستخدام الأكثـر فعاليـة سـيكون لهـا      أن الدولة التي لديها القد    يعنى أيضاً 
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بل يعنى في حقيقة الأمر الـسعي إلـى   . إدعاءات أقوى من غيرها فيما يتعلق باستخدام هذه المياه 

تحقيق أقصى المنافع الممكنة لجميع الدول المشاطئة من جانب، وتخفيف الضرر الواقع على كـل     

  .للآخرين إلى أدنى حد ممكن من جانب ثانمنها من جراء الاستخدامات المختلفة 

وتفصيل ذلك أنه إذا كانت ركيزة القانون الدولي الأساسية تتمثل في احترام سيادات الدول            

وحرياتها في التصرف، فإن هذا القانون يستند في ذات الوقـت إلـى قاعـدة أساسـية قوامهـا            

ارس كل دولة حقوقهـا علـى إقليمهـا    بين الدول، الأمر الذي يستتبع أن تم" المساواة في السيادة "

  .بحرية كاملة شريطة أن تحترم حقوق الدول الأخرى على أقاليمها

وإذا كان النهر الدولي، كجزء من الإقليم البري المغمور بالمياه، يدخل من حيث التعريـف      

 في أقاليم الدول التي يخترقها أو يفصل بينها، ومن ثم فإنه لا يختلف في طبيعته عـن أي جـزء      

آخر من أجزاء هذه الأقاليم، ويخضع بالتالي لنفس المبادئ التي تحدد حقوق الدول علـى إقليمهـا    

عمالا لمبدأي السيادة والمساواة فيها، فإن طبيعة هذه الأجزاء من الإقلـيم التـي يمثلهـا النهـر        إ

فة من الدولي بصفتها عناصر متحركة تتعلق بها مصالح أكثر من دولة، وتأتي عليها أنواع مختل           

 ما تؤدي إلى التنازع بين دول حوض النهر نتيجـة اخـتلاف   الاستغلال النافع أو الضار، كثيراً    

كان يتعين وجود قواعـد قانونيـة واضـحة    فانه  ومن ثم   . المصالح وبروز مشكلات الاستغلال   

وثابتة تنظم استغلال الأنهار الدولية وتحكم ما قد ينشأ بصددها من منازعات بـين دول مجـرى     

  .نهرال

وبعبارة أخرى فإنه إذا كان الإقليم يعد قرينة على مشروعية أعمال الدولـة فـي تنظـيم               

ومن ثم فإن كل تصرف من جانب الدولة فـي حـدود      . هامنشئون الجماعة البشرية التي تتكون      

 فـإن الأخـذ   .قليمها يعتبر تصرفاً مشروعاً وفقاً لقواعد القانون الدولي متى احترم هذه القواعـد  إ

ه القرينة مشروط بعدم امتداد آثار التصرف إلى خارج الحدود الإقليمية للدولـة وإلا اعتبـر              بهذ

يبرز بوضوح في حالة اسـتغلال   وهو ما.  على السيادة الإقليمية للدول الأخرى التصرف عدواناً 

فـإذا  . الدول لمياه الأنهار الدولية، حتى لو تم هذا الاستغلال أو التصرف داخل إقليم الدولة ذاتـه   

أرادت دولة تحويل مجرى نهر يمر في إقليمها وفي أقاليم دول أخرى، أو التحكم في كمية ميـاه           

النهر التي تصل إلى الدول الأخرى وخصائصها الطبيعية، فإنـه لا يعمـل بقرينـة مـشروعية      

فالحقوق التي تمارسها الدولـة فـي   . تصرف الدولة رغم أن التصرف تم داخل إقليم الدولة ذاته         
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ولقـد  .  بالإقليمر إقليمها تقابلها التزامات يقررها القانون الدولي، وهى التزامات ترتبط أيضاً        إطا

، كما أخذت بهـا  "مخاطر الجوار العادية"طبق القضاء الدولي عند تحديده لهذه الالتزامات نظرية    

  . كما سنرى فيما بعد١٩٩٧اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

يـشبه  " مخاطر الجوار العاديـة " الذي تقوم عليه نظرية     "حقوق الجوار "صحيح أن مفهوم    

العينية من حيث المضمون، فحق الارتفـاق يقيـد سـلطان    " حقوق الارتفاق"إلى حد كبير مفهوم   

 بين حق الجوار وحق الارتفاق، يتمثل فـي أن حـق    هاماً غير أن ثمة فارقاً   . الدولة على إقليمها  

عة إقليم آخر، ومن ثم فإن التعدى على هـذا الحـق لـن    الارتفاق هو تكليف مقرر على إقليم لمنف    

، علـى حـين أن مفهـوم    " الدولة الخادمة"يأتي إلا من جانب دولة الإقليم المقرر عليه الحق، أي  

حقوق "ك فإن نظرية  ولذل.  والتزامات متبادلة بين الدول المتجاورة     يتضمن حقوقاً " حقوق الجوار "

فيق بين سيادات ومصالح الدول التي تقع في حوض النهـر   أصلح النظريات للتو هذه هى " الجوار

فلكل دولة منها الحق في استخدام الجزء من النهر الذي يعبر إقليمهـا بـشرط ألا          . الدولي الواحد 

تتجاوز الأضرار التي قد تنجم عن هذا الاستخدام الأضرار العادية التي تحدث عادة في علاقـات    

ة قد يثير بعض الصعوبات في التطبيق العملى لأنـه مـن    صحيح أن تطبيق هذه النظري    . الجوار

،  جوهريـاً  لعلاقات الجوار، وما يعتبر ضرراً ملازماً عادياًالعسير التفرقة بين ما يعتبر ضرراً     

وقد حاولت اتفاقية الأمم المتحـدة لعـام   . غير أنها تبقى رغم ذلك أصلح النظريات في هذا الشأن    

 وضع بعض المعايير في هذا الصدد، خاصة في المـادة  –عد  فيما ب كما سنرى تفصيلاً – ١٩٩٧

 العوامل التي يجب أن تؤخذ فـي  -على سبيل المثال وليس الحصر     –السادسة منها والتي عددت     

  .الاعتبار بهدف تحقيق الاستخدام العادل والمعقول والمتواصل لمياه الأنهار الدولية

استغلال الأنهار الدولية وتحديـد حـصص   وتقضى المبادئ العامة للقانون الدولي بأن يتم      

 للأحكام العامة للقانون الدولي المكتوبة أو المستقرة عرفاً، ما لم تكـن       الدول المشاطئة للنهر وفقاً   

هناك اتفاقيات خاصة ثنائية أو جماعية بين دول مجرى النهر تنظم هذه الأمور، حيث يكون لها            

  . بمبدأ قدسية العهود والمواثيقجب العام والتزاماًالأولوية في التطبيق أخذا بمبدأ أن الخاص ي

والحق أن ثمة مجموعة من القواعد القانونية العامة التي تنظم استغلال الأنهـار الدوليـة،           

نشأت في سياق العرف الدولي، ثم تأكدت في الاتفاقيات الدولية ومن خـلال أحكـام القـضاء ،          

  :يمكن حصرها في الآتي
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 بين الدول المطلة على نهر دولي واحد، وحق كل منهـا فـي تنظـيم    المساواة أمام القانون  - ١

  .واستغلال مياه النهر المارة في أراضيها بمطلق الحرية وبصورة انفرادية

ويعنى مبدأ المساواة في هذا الصدد أن كل دولة نهرية تملك من حيث استغلال مياه النهـر      

 أن كـل دولـة   -بداهـة  –ن هذا لا يعنى  غير أ . حقوقا مساوية لتلك التي تملكها الدول الأخرى      

 لنصيب غيرها من الدول فيما يتعلق بالاستعمال والمزايا المستمدة من        مساوياً نهرية تأخذ نصيباً  

 أن كل دولة لهـا  -فقط –، وإنما يعني  النهر بحيث أن الماء يوزع بينها جميعا بالتساوي حسابياً        

لى نحو عادل ومنصف حتى لو كانـت هنـاك   الحق في استعمال مجرى المياه والاستفادة منه ع      

 أكبر، فمدى الحقوق واتساع نطاقها من حيث الاستعمال المنصف للدولـة  دول أخرى تأخذ نصيباً 

 وتاريخية واقتصادية خاصة بكـل  يةواشتراكها في مياه النهر يتوقف على وقائع وظروف طبيع      

  .حالة على حدة

ل باقي دول النهر للجزء المار بإقليمها منـه،  التزام كل دولة من دول النهر باحترام استغلا   - ٢

 . وبألا تقوم بنوع أو قدر من الاستغلال من شأنه المساس بحقوق الدول النهرية الأخرى

وهنا يبرز مبدأن أساسيان متكاملان من المبادئ القانونية الحاكمة هما مبدأ عـدم التعـسف    

تـشاء مـن    دتها المطلقـة وتنفـذ مـا   تستعمل سيا  في استعمال الحق، والذي يعنى أن الدولة لا       

ومبـدأ حـسن   . المشروعات على النهر بما يلحق الأذى والضرر بغيرها من دول حوض النهر         

تقيم مشروعات عبثية على مجرى النهـر يكـون هـدفها إيـذاء           النية والذي يعنى أن الدولة لا     

ا يصيب الآخـرين مـن    إلى مالآخرين، أو أن تكون الفائدة التي تجنيها من ورائها ضئيلة قياساً      

  .ضرر

فالاستغلال المتواتر لفتـرة طويلـة دون اعتـراض بـاقى دول       . حماية الحقوق المكتسبة   - ٣

وإذا كان اتجاه قوى في القانون الـدولي      .  مكتسبة واجبة الحماية   مجرى النهر يخلق حقوقاً   

ق المعاصر يرفض الإقرار بفكرة الحقوق المكتسبة على إطلاقها لما فيها من مساس بحقـو   

الدول حديثة العهد بالاستقلال من ناحية، وعدم اتفاقها ومبدأ المساواة من ناحيـة أخـرى،         



  _______مفاهيم  ________________________________________________  ___
 

__________________________________   ___________________________________  
  

١٢

فإنه يبقى من المهم أن نقرر أن هذا القانون مازال يعترف بالحقوق المكتسبة التي تأكـدت          

  . لفترة طويلة من الزمن-دون اعتراض –

لة من دول النهر والمستقر منـذ  وترى غالبية الفقه الدولي أن الاستغلال القائم لمصلحة دو        

 لهذه الدولة يتمتع بالحماية القانونية ولا يجوز المساس به إلا بموافقـة       مكتسباً زمن بعيد يعد حقاً   

  . ولازماً ومعقولاَ ومفيداًهذه الدولة، شريطة أن يكون هذا الاستغلال نافعاً

ق التاريخية المكتـسبة  ، أو الحقو Prior Appropriationوالحق أن قاعدة الاقتسام السابق

Historical Rights         هذه والتي انتهت إليها محكمة العـدل الدوليـة فـي حكمهـا فـي قـضية

وافرها للاعتـداد بهـذه    ثلاثة يتعين ت حين قررت أن ثمة شروطا١٩٥١ًرويجية عام   نالمصائد ال 

خـرى،   وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة للحق، يقابلها موقف سلبي من الـدول الأ    ىالحقوق، وه 

أي  –ة بالتسامح العام، والتي تبـين  نمع استمرار هذا الموقف السلبي لفترة كافية لاستخلاص قري   

 ى الكيفية التي ارتضتها الدول المشاطئة للنهر الدولي في اقتسام مياهـه علـى مـد        -هذه القاعدة 

بالمصالح المباشرة تاريخها، إنما تعد شديدة الأهمية لتحقيق السلم والأمن الدوليين لصلتها الوثيقة          

  .للدول التي تعتمد على مياه الأنهار الدولية في نموها الاقتصادي والاجتماعي

لمجرى الحق في حصة معقولـة   فلكل دولة من دول ا    .  ومعقولاً  منصفاً تقسيم المياه تقسيماً   - ٤

 لاحتياجاتها، وفي ضوء الظروف التاريخية والجغرافية والاقتصادية      ، تتحدد وفقاً  ومنصفة

وإذا كان جزء من الفقه قد نادى بالتطبيق المطلق لمبدأ المساواة بين الدول فيمـا    .  دولة لكل

يتعلق بتوزيع الحصص، فإن غالبية الفقه الحديث تأخذ بمبدأ التقسيم المنـصف والمعقـول       

 من المياه يتفـق واحتياجاتهـا   بحيث لا تستحق كل دولة من دول مجرى النهر إلا نصيباً        

 على أسس ثابتة مثل مساحة الإقليم المزروعـة أو القابلـة للزراعـة أو         التي يتم تحديدها  

  .تعداد السكان أو وجود بدائل لمياه النهر

 في أعمالها على تطبيق مبدأ الاقتسام المعقول أو المنـصف، كمـا     وقد جرت الدول مراراً   

  .رى تفصيلاًنطبقته محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم الدولية، على ما س
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لتزام بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنهر، إعمالاً لمبدأ حسن الجـوار والـذي          الا - ٥

يقضى بأن تحافظ الدولة على مصالح الدول المشاطئة الأخرى وتقوم بالتشاور معهـا فـي    

شأن المشروعات التي تجريها على الجزء الواقع في حدودها من النهر والتي مـن شـأنها        

وفي هذا الـصدد جـاءت قـرارات الهيئـات     . دول الأخرى المساس بحقوق أو مصالح ال    

العلمية واللجان الدولية تحدد كيفية التشاور ووسائل تسوية المنازعـات بـالطرق الـسلمية     

  .عند حدوث الاختلاف بين دول مجرى النهر من جراء تنفيذ مثل هذه المشروعات 

ل هندسية تؤدي إلى إصـابة  فليس لدولة أن تنفرد باستغلال أو أعما . مبدأ الاستعمال البرئ   - ٦

باقي أو بعض دول المجرى بالضرر، أو تؤدي إلى تغيير مجـرى النهـر أو تحويلـه أو      

 . تعطيل الملاحة به، وذلك تطبيقاً لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه إذا كانت قلة من الاتفاقيات الدوليـة الخاصـة            

نهار الدولية قد أطلقت القول عند الحديث عن واجب عدم الإضرار بالدول الأخـرى       باستغلال الأ 

، بحيث أضحى مطلق الضرر ولـو كـان   غلال دولة لنصيبها من مياه النهرالمشاطئة نتيجة لاست  

، فإن غالبيـة النـصوص   همحدودا أو غير مؤثر منهى عنه ويرتب المسئولية الدولية للمتسبب في    

 قـد قيـد   -فيما خلا هذا البعض من الاتفاقيات سالفة الإشارة – منع الضرر المعنية بالحديث عن 

المقصود بالضرر بأن يكون على جانب من الأهمية لافتراض مساسه بالمصالح الحيوية للدولـة        

  .المتأثرة، وإن تنوع وصف الضرر فيها بين كبير وهام ومحسوس وملموس

لموس لدول المجرى المـائي الأخـرى   ب في حدوث ضرر مبوالحق أن الالتزام بعدم التس    

 هو التزام مكمل لمبدأ الانتفاع المنصف، فحق دولة المجرى في الانتفاع بميـاه النهـر انتفاعـاً          

 يجد حده وضابطه في واجبها في ألا تتسبب في ضرر ملموس لـدول المجـرى     ومعقولاً منصفاً

ترتب عليه ضرر ملموس لـدول   ما إذا  أو منصفاًفالانتفاع بمياه النهر لن يكون عادلاً    . الأخرى

 لهـا  ومن ثم لا يمكن لدولة من دول المجرى المائي أن تبرر استخداماً        . المجرى المائي الأخرى  

 لشركائها في المجرى بحجة أن الاستخدام منصف، ما لم يكن هناك اتفـاق      ملموساً يسبب ضرراً 

معقول يترتب عليـه  فاع المنصف والينفي أن تحقيق الانت بيد أن هذا لا . بينها وبين الدول المعنية   
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أي  – تحمل دولة أو أكثر من دول المجرى المائي لقدر من الضرر المقبـول          في بعض الأحيان  

 في إطار مـا يعـرف بمخـاطر    - أو مؤثراً أو ملموساًالذي لا يصل إلى درجة أن يكون كبيراً      

  .الجوار العادية

 ـ ولقد استخدمت لجنة القانون الدولي، عند إعدادها ل    ار مشروع اتفاقية قانون اسـتخدام الأنه

، اصطلاح الضرر الجوهري في مفهوم واقعـى وموضـوعي،   الدولية في غير أغراض الملاحة  

ويجـب أن يكـون هنـاك    . حيث يجب أن تكون هناك قدرة على إثبات الضرر بأدلة موضوعية 

 ـ       صاقانت وال أو  حقيقي من الاستخدام، أي أثر ضار له بعض العواقـب علـى الـصحة أو الأم

هو ذلك الضرر الـذي لا  " الجوهري"ولذا فإن الضرر .  في الدول المتأثرةالزراعة أو البيئة مثلاً 

  ".جسيماً" لاكتشافه بالكاد، ولكنه ليس بالضرورة  أو قابلاًيكون طفيفاً

 فـي  الاستعمالوبصفة عامة فإنه يمكن بلورة ما انتهى إليه الفقه والعمل الدوليان في صدد   

  :تاليةالنقاط ال

أن تتخذ أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقـوق  لا يجوز لدولة المجرى المائي        . أ

 .والمصالح المقررة للدول الأخرى دونما تشاور واتفاق سابق مع هذه الدول

يجوز للدولة أن تتخذ ترتيبات من شأنها إصابة دول المجرى الأخرى بالضرر، كـأن         لا .  ب

 . إنقاص كمية المياه في حصة هذه الدول في حدوث فيضان أوتتسبب مثلاً

على كل دولة أن تحول دون اتخاذ أي عمل من شأنه تلويث ميـاه المجـرى المـائي أو             . ج

الزيادة في تلوثه بالصورة التي تضر بالدول الأخرى، ويجب عليها أن تتعاون مع غيرها      

 .من الدول في الحيلولة دون حدوث التلوث أو التخفيف منه

 . غير برئ كل استعمال ينطوى على تعسف في استعمال الحقيعتبر استعمالاً  .  د

  . يخرج على مقتضيات الاستعمال البرئ المسئولية الدوليةتتحمل أية دولة تتخذ تصرفاً. هـ

 أبرز ما انتهى إليه الفقه مـن  ىالمجموعة من القواعد القانونية ه  والواقع أنه إذا كانت هذه      

 قـد  -أي الفقـه  –ت بين الدول المشاطئة للأنهار الدولية، فإنه القواعد التي يتعين أن تحكم العلاقا  
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تشعب وهو يسعى إلى تأصيل حق الدولة على الجزء من النهر الدولي المار عبر أراضـيها فـي    

  إلى أبرزها في هذا السياق بإيجاز شديد بهدف بيان ما بينهـا وبـين فكـرة    نظريات عدة، نشير  

  .و الاختلافالانتفاع المنصف من أوجه التشابه أ

 ـولعل من أشهر هذه النظريات نظرية السيادة المطل        النظريـة المؤسـسة علـى    ىقة، وه

 لهـا سـلطتها غيـر    المفهوم التقليدي للسيادة في صورتها المطلقة، حيث تمارس  الدولة وفقـاً          

 كانـت النتـائج والانعكاسـات     الواقع فـي إقليمهـا أيـاً   حدودة على الجزء من النهر الدولي     الم

رار التي تصيب الدول الأخرى التي يمر عبرها أو بين أقاليمها هذا النهـر أو المجـرى            والأض

وتنسب هذه النظرية، والتي لا تأخذ في اعتبارها المصالح المشتركة للدول المعنيـة، ولا       . المائي

الحقوق  والواجبات الناتجة عن هذه المصالح، إلى المدعى العام الأمريكـي جدسـون هـارمون          

 على إثر خلاف بين بلاده والمكسيك حول استعمال مياه نهـر    ١٨٩٥ا في ديسمبر    غهوالذي صا 

 لاتفاقية توزيع المياه لأغراض الزراعة التي  ريوجراند، وهو الخلاف الذي تم حله فيما بعد وفقاً        

  .١٩٠٦عقدتها الدولتان عام 

ة مـن الأحكـام    من جانب الفقه الدولي وعبر سلسلة طويلولقد استبعدت هذه النظرية تماماً   

القضائية ومحاكم التحكيم الدولية، والتي ربما كان أشهرها مـا انتهـت إليـه محكمـة التحكـيم          

  .١٩٥٧الأسبانية الفرنسية في قضية بحيرة لانو عام 

 باسم نظرية الحقـوق  وفي المقابل فإن نظرية التكامل الإقليمي المطلق، والتي تعرف أحياناً 

أي تلك التي يوجد أو يمر فيها الجزء أو القطاع الأخيـر مـن    –النهرية، تعنى أن دولة المصب   

من حقها أن تطلب من الـدول النهريـة الأخـرى، أي     –النهر الدولي كمصر بالنسبة لنهر النيل  

دول المنبع، نفس الكمية من المياه وبنفس الجودة والخواص التي يوفرها لها النهـر فـي سـيره      

ول المصب بإمكانها الاعتراض على أي استعمال لمجـرى     ومن ثم فإن كل دولة من د      . الطبيعي

 المنبع إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى حـدوث تغييـرات   -أو دول –النهر مرغوب فيه من دولة    

  .في مجرى النهر أو في كمية المياه أو نوعيتها
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وهكذا فإن نظرية التكامل الإقليمي المطلق هذه تعنى أن كل دولة نهرية صاحبة حق فـي             

 فـي  ، وصـاحبة حـق أيـضاً   رى بقوة دفع معينة في مجـرى النهـر   معينة من المياه تج كمية

الاعتراض على تغيير الوضع القائم حتى ولو كان جيرانها في النهر لديهم إمكانـات الاسـتفادة           

من المياه في التوسع الزراعي والصناعي، وحتى لو كان الوضع الجغرافي لدولـة المـصب لا              

  . استغلال جيد لمياه النهريسمح لها بأي توسع أو

 إلى محاباة دولـة المـصب علـى    والحق أن الأخذ بهذه النظرية حتى نهايتها سيقود حتماً     

فلدولة المصب وحدها حق تملك مياه النهر الدولي حـسب هواهـا، وعلـى          . حساب دول المنبع  

دتهـا أو  جميع الدول الأخرى واجب ترك المياه تنساب بشكل طبيعي ومتكامل دون تغيير في جو    

  .نوعيتها أو سرعة جريانها 

 أسـاس نظريـة   ى أو نظرية وحدة المصالح، والتي ه   أما نظرية السيادة الإقليمية المقيدة،    

الانتفاع العادل والمنصف، فتقوم على مبدأ حسن الجوار بين الدول النهرية والذي يسمح بإقامـة             

يث أن هناك فوائد ومزايا مـشتركة  ، ح المشتركة في استعمال مياه النهرعلاقات قوامها المصلحة 

فالدول الموجودة في حوض نهر واحد تجمعهـا مـصلحة   . لا يجوز أن تستأثر بها دولة بمفردها  

أو إن شئت فقل إن كـل دولـة   . واحدة، ومن ثم يتعين توزيع ثروات النهر بطريقة مفيدة للجميع     

 ـ   تغلال أو اسـتعمال  نهرية لها حق فوق إقليمها في جزء أو في نصيب معقول ومنصف فـي اس

مياه النهر والفوائد والمزايا المستمدة منه شريطة ألا يترتب على هـذا الاسـتغلال أي ضـرر               

وبالتـالي فـإن لهـا    . ملموس أو جوهري بمصالح جيرانها الذين يتقاسمون معها فوائد هذا النهر  

وعـدم تجـاوز   الحق في استعمال النهر الدولي أو الجزء الخاضع منه لسيادتها بطريقة معقولـة     

إذ علـى  . ذلك أو حرمان الدول النهرية الأخرى من حقوقها العادلة والمنصفة في ميـاه النهـر           

الرغم من أن الدولة في ممارستها لسيادتها على جزء النهر الذي يمر بأراضيها تـستطيع تنظـيم    

بالواجـب الـذي   الانتفاع بالنهر كما تشاء في بناء السدود والقناطر وما إلى ذلك، إلا أنها تلتزم         

يفرضه القانون الدولي عليها بالامتناع عن تعريض مصالح الدول النهرية الأخـرى للخطـر أو       

  .إضاعة فرصتها في الانتفاع بالمياه لخدمة احتياجاتها الوطنية الخاصة

 للدولة التي تمر بها أو يمـر  فالأنهار الدولية وفقا لهذا الاتجاه الحديث في الفقه لم تعد ملكاً      

 يتقاسمه جميع أولئك الـذين يطلـون     مشتركاً  طبيعياً دت مورداً غمنها داخل إقليمها، وإنما     جزء  



  _______مفاهيم  ________________________________________________  ___
 

__________________________________   ___________________________________  
  

١٧

 وعـادلاً، وأن  ومن مقتضى هذا أن يكون استخدام مياه النهر منصفاً     . عليه ويحتاجون إلى مياهه   

  .تساهم كل دولة مستفيدة في أعمال صيانة وحفظ وضبط هذه الثروة المائية

ية أكثر النظريات الفقهية تطوراً، وتقوم على أساس تجاهل الحـدود     وهكذا تمثل هذه النظر   

، يشكل وحـدة   واحداًالسياسية بين الدول النهرية، والنظر إلى النهر  في مجموعه بوصفه حوضاً    

 اقتصادية وجغرافية واحدة، وعلى أساس أن النهر مـن منبعـه إلـى مـصبه يـشكل حوضـاً           

  . واحداًهيدروجغرافياً

وقد وجدت تطبيقات عمليـة فـي اتفاقيـة    . رية بتأييد فقهي واسع النطاق وتحظى هذه النظ  

وقـد أخـذت بهـا    . ١٩٧٥، واتفاقية حوض نهر النيجر لعـام        ١٩٦٤حوض بحيرة تشاد لعام     

المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومحكمة العدل الدولية في أحدث أحكامها المتعلقة بالأنهار الدوليـة         

 وسلوفاكيا، كمـا   في النزاع بين المجر١٩٩٧سبتمبر  عشرين من   والذي أصدرته في الخامس وال    

  .١٩٥٧حول مياه بحيرة لانو بين فرنسا وأسبانيا عام  أخذت بها هيئة التحكيم

الإقليمية المقيـدة ووحـدة   ، القائمة على نظرية السيادة وهكذا فإن نظرية الانتفاع المنصف 

ن الدول المشاطئة فـي اسـتخدامها ميـاه    ، تعالج بصورة تعاونية مشكلات التعارض بي  المصالح

إقامـة مـشروعات   الأنهار الدولية، كما تقضي بضرورة التنسيق بين هذه الدول عند الرغبة في    

اضـرار   لتضارب هذه المشروعات والذي قد يؤدي إلـى إحـداث    النهر منعاً  للاستفادة من مياه  

ة المشكلات التي تعـوق تحقيـق    بالتعاون في مجال مكافح، وتقضى أيضاً متبادلة بين تلك الدول   

 مـشتركة   ما تتطلب جهـوداً الانتفاع الأمثل بمياه النهر كمشكلات التلوث وما إليها، والتي غالباً      

  .للتغلب عليها ولتحقيق النفع لكل الدول المشاطئة

والحق أن الممارسة الدولية قد شهدت العديد من الاتفاقيات التي اعترفت أطرافها صـراحة       

عتـرف بـالحقوق   تذه المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الانتفاع المنـصف، حيـث    بهأو ضمناً 

مـن ذلـك   . المتساوية للأطراف فيما يتعلق باستخدام مياه المجرى المائي الدولي والاستفادة منه        

، والاتفاق السوفيتي الدانماركي لعـام  ١٩٥٦على سبيل المثال الاتفاق اليوغوسلافي الألباني لعام        

والتي لم تكتـف بتقريـر الاسـتخدام    ١٩٥٩تفاقية نهر النيل بين مصر والسودان لعام   ، وا ١٩٥٧

 بـين  ١٩٦٩واتفاق برازيليا لعام  ،ت إلى تحقيق الانتفاع الأمثل بها    العادل لمياه النهر، وإنما سع    

كل من الأرجنتين وأورجواي وباراجواي والبرازيل وبوليفيا والذي اتفقت الأطـراف بموجبـه              
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ن الجماعي من أجل تعزيز التنمية والتكامل المادي لحوض نهر لاباتا، واتفاقية عـام          على التعاو 

 بين كل من بوروندي ورواندا وتنزانيا بخصوص نهر كاجيرا، وهو ذات ما انتهى إليـه         ١٩٧٧

  .  ا وبحيرة تشاد كما تقدمت الإشارةر السنغال والنيجر وجامبياالأطراف المعنيون بكل من أنه

 والمنـصف وعـدم جـواز الإضـرار      أن التوزيع العادلعهد القانون الدوليولقد اعتبر م 

كما انتهت قرارات وتوصـيات  . بالآخرين هو المبدأ الذي يتعين أن يحكم علاقات الدول النهرية         

جمعية القانون الدولي، وأهمها ما يعرف بقواعد هلسنكى حول استعمالات مياه الأنهـار الدوليـة       

، إلـى ذات المعنـى، حيـث    ١٩٦٦جمعية المعقود في هلسنكى عام      والتي صدرت عن مؤتمر ال    

 ـ    وتـنص المـادة   ". الاستغلال العادل لمياه حوض الصرف الدولي   " عنون الفصل الثاني منها ب

سام المنصف والمعقول، وتعدد المادة الخامسة بعض العناصر الجغرافيـة        تالرابعة منها على الاق   

والاجتماعية والاقتصادية والفنية التي ينبغي النظـر فيهـا          والتاريخية    والمناخية والهيدرولوجية

ويستكمل هذا بمواد تنص على عدم وجود فئة من الاسـتخدامات تتمتـع   . عند إجراء هذا الاقتسام 

، وأنه لا يجوز لأي دولة قصر الاستخدامات في المـستقبل  )٦/م(بأولوية متأصلة على ما عداها     

 الأنشطة القائمة منصفة ومعقولـة مـا لـم تثبـت الدولـة        ، وأنه يمكن اعتبار   )٧/م(على ذاتها   

  ).٨/م(المشاطئة التي تطعن فيها عدم عدالتها 

والواقع أنه إذا كان مبدأ الانتفاع المنصف والعادل بمياه الأنهار الدولية يحظـى بـالقبول           

س القبـول،  العام في الفقه والعمل الدوليين المعاصرين، فإن كيفية تطبيق هذا المبدأ لا تحظى بنف           

حيـث يتـصل   .  على الأسس التي يتعين مراعاتها لتحقيق هذا المبـدأ     -جازم –فليس ثمة اتفاق    

 في مجملها عوامل شـديدة  ىيد من العوامل المترابطة والتي ه    الانتفاع بمياه الأنهار الدولية بالعد    

 التقنيـة  الحساسية من زاوية حاجات الشعوب التي تعتمد على هذه المياه، وفي ضوء التطـورات    

 تـؤثر بـشدة علـى    عديدةالحديثة التي انعكست على تطوير الانتفاع بمياه الأنهار في مجالات         

  .فراد فيهااقتصاديات الدول المشاطئة وعلى مستويات معيشة الأ

وجوب احترام مبدأ الانتفـاع المنـصف بميـاه    علي ففي الوقت الذي يكاد الفقه يجمع فيه       

 على صعوبة وضع معايير جامدة لتحديد أسـس هـذا الانتفـاع    -أيضاً –الأنهار الدولية، يجمع  

حال غياب اتفاق أو عرف يحكم هذه المسألة أو قصوره في الحالة التي يهتم فيها بتنظيم بعـض         
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، دون التعـرض لبعـضها الآخـر    د حصص المياه المخصصة للري مثلاً  وجه الانتفاع، كتحدي  أ

  .كتوليد الطاقة أو مكافحة التلوث

ا لم يمنع من وجود محاولات فقهية جادة سعت لصياغة بعض القواعـد العامـة        بيد أن هذ  

وقـد صـدرت هـذه     . التي يمكن الاسترشاد بها لوضع مبدأ الانتفاع المنصف موضع التنفيـذ          

المحاولات جميعها عن مبدأ حسن الجوار والذي تبدو الحاجة إلى الأخذ بـه ماسـة فـي إطـار           

  .واحدعلاقات الدول المشاطئة لنهر دولي 

 تلـك التـي   ىشهرها في هذا الصدد ه   وكما تقدمت الإشارة فإن أهم المحاولات الفقهية وأ       

 فيما عرف بقواعد هلسنكى والتي تبنت مبدأ الانتفـاع  ١٩٦٦القانون الدولي عام    جمعية  وضعتها  

يحق لأية دولة حوضية أن تتمتع، داخل أراضيها،  "المنصف في مادتها الرابعة والتي قررت أنه        

ثـم صـاغت   ". صة مناسبة وعادلة في الاستخدامات المفيدة لمياه أي حوض صرف دولـي          بح

  :مادتها الخامسة أسس هذا الانتفاع المنصف على النحو التالي

 ـ    يتقرر النصيب المعقول والمنصف، وفقاً      -١ ل  لمدلول المادة الرابعة، في ضوء جميع العوام

  .ذات الصلة، في كل حالة على حدة

  : يلي مل ذات الصلة التي يجب مراعاتها، على سبيل المثال لا الحصر ما تشمل العوا-٢

جغرافية الحوض، بما في ذلك نطاق مساحة الصرف في أراضي كل دولة حوضية، بوجـه          . أ

  .خاص

هيدرولوجية الحوض، بما في ذلك على وجه الخصوص، حجم حوض الصرف فـي إقلـيم     . ب

  .كل دولة من الدول

  . الحوضالمناخ المؤثر على. جـ

  .الي بوجه خاصح بمياه الحوض، وكذلك الانتفاع الىالانتفاع الماض. د

  .الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض. هـ

  .عدد السكان الذين يعتمدون على مياه الحوض في كل دولة من دول الحوض. و
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يـة الحاجـات الاقتـصادية     التكاليف النسبية للوسائل البديلة التـي يتـاح بواسـطتها تلب           .ز

  .والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض

  .يتوافر من موارد أخرى  ما.ح

  . كيفية تجنب الفقد الذي لامبرر له في استخدام مياه الحوض.ط

 الإمكانية العلمية لتعويض دولة أو أكثر من الدول المشتركة في الحوض كوسيلة لتـسوية           .ي

  .المنازعات حول استخدام المياه

 مدى إمكانية تلبية حاجات دولة من دول الحوض دون التسبب في ضـرر كبيـر لدولـة           .ك

  .مشتركة في نفس الحوض

 بالنسبة لأهمية غيـره مـن   ته يتقرر شأن كل عامل من العوامل المذكورة في ضوء أهمي         .ل

ويجب عند تحديد ما هو النصيب المعقول والمنـصف مراعـاة كافـة العوامـل          . العوامل

  ".موضوع والتوصل إلى نتيجة تقوم على أساس تلك العوامل مجتمعةالمتصلة بال

وهكذا فإن قواعد هلسنكى قد بلورت أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد الانتفـاع           

المنصف، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، تجنبا لوضع قواعد ثابتة في موضـوع شـديد     

وق التاريخية في مياه الأنهار الدولية، وعلـى وجـوب   كما أنها أكدت على أهمية الحق    . الحساسية

  .مراعاة التعداد السكاني للدول المعتمدة على هذه المياه

ولقد تأثرت كل المحاولات الفقهية الفردية والجماعية التالية بدرجة أو بأخرى بما انتهـت           

يبا للأولويات بـين  إليه قواعد هلسنكى في هذا الصدد، بالرغم مما أخذ عليها من أنها لم تضع ترت   

 ، وهو ما يعد مشكلة فـى حـد     المنصف العناصر التي أوردتها كعناصر مرتبطة بمبدأ التوزيع      

  .ذاته

بميـاه الأنهـار   " ع المنـصف الانتفـا "ويكشف الواقع الدولي عن حالات لتنازع أولويات  

 ـ  ىفقد ترغب إحدى الدول المشاطئة، وه  . الدولية ا، فـي   بصدد تنفيذ بعض بـرامج التنميـة فيه

الحصول على نصيب أكبر من مياه النهر، يزيد على ذلك الذي كانت تحصل عليـه مـن قبـل،       

تي كانـت تحـصل عليهـا فيمـا     الأمر الذي يؤثر بلاشك في حصة الدول المشاطئة الأخرى ال      
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 الحصة التي كانت تسمى عادة بالحقوق التاريخية فـي ميـاه النهـر واسـتعمالاته      ىمضى، وه 

بميـاه النهـر، وهـل يكـون     " المنـصف "ثور التساؤل حول أولوية الانتفاع      ومن ثم ي  . القائمة

  .للاستخدامات القائمة والحقوق التاريخية؟ أم للاستخدامات المحتملة والاستعمالات المستقبلية؟

 التـي جـرى بهـا     في هذا الصدد الكيفيةHistorical Rightsويقصد بالحقوق التاريخية 

ن الدول المشاطئة له خلال حقب التاريخ السابقة، ولـذلك يـسميه       اقتسام مياه نهر دولي معين بي     

 - لهـذا المعنـى  وفقاً –والدول المشاطئة .  Prior Appropriationبعض الفقه بالاقتسام السابق 

ملزمة باحترام حق بعضها البعض في الحصول على واستخدام الحصة المائيـة الـسنوية التـي         

 السنين، إذ تعبر هذه الحصة عـن أسـلوب الانتفـاع      جرى العمل على حصولها عليها على مر      

 فيما بينها علـى مـدار    الذي ارتضته هذه الدول في توزيع حصص مياه النهر سنوياً   " المنصف"

و العادل إنما يهدف إلى وزن المصالح القائمة بالفعل بـين   أسيما وأن الانتفاع المنصف     . اريخالت

ال المستقبلي لتلك المياه فلا يعـدو أن يكـون مـصلحة    الدول المشاطئة عند التنازع، أما الاستعم  

  .محتملة لا يجوز أن تدخل في هذا الإطار كبديل لمصالح قائمة بالفعل

 صريحة في شأن التأكيد علـى    وتحوى الاتفاقات الدولية المعنية بالأنهار الدولية نصوصاً      

كمـا أكـد   . هفيوقها التاريخية احترام قواعد الاقتسام السابق لمياه النهر بين الدول المشاطئة وحق       

عليه القضاء الاتحادي في بعض الدول الفيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكيـة، وأكـدت عليـه      

  بخصوص النزاع بين السند والبنجاب علـى     Rayاللجان الدولية المعنية بالأنهار الدولية، كلجنة       

 ـنهر هيلما، واللجنة الدولية الخاصة بدلتا   ١٩٤٢ نهر الهندوس عام     مياه د التـي تـشكلت مـن    ن

ممثلين من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا للنظر في النزاع الإيراني الأفغـاني حـول         

  .استعمال مياه النهر المذكور في أغراض الري

 أن  تتعاون الدول المشاطئة لنهـر  نجاحهولعل من مقتضيات الانتفاع المنصف ومتطلبات    

الأمر الذي يفرض على هـذه الـدول   . ما يتعلق بحفظ بيئة النهر وتنميتهادولي واحد فيما بينها في 

جملة من الواجبات المتبادلة، يمكن حصرها في الالتزام بالتعاون العـام مـع الـدول المـشاطئة        

خطار هذه الدول والتشاور معها حال الرغبة في إقامة مـشروعات جديـدة     االأخرى، والالتزام ب  

  .الإضافة إلى الالتزام بمنع التلوث ومكافحتهللاستفادة بمياه النهر، ب
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فمما لاشك فيه أن التطبيق السليم لمبدأالانتفاع المنصف يقتضى أن تلتـزم كافـة الـدول             

 المشاطئة للنهر الدولي بأن تتعاون فيما بينها لتحقيق أقصى انتفاع ممكن بمياه هذا النهر، بـديلاً            

وهو ما يستقيم مـع طبيعـة النهـر    . ة ضيقةطريقعن التصارع فيما بينها على تحقيق مصالح        

الدولي كمورد مشترك بين هذه الدول، كما يستقيم مع مبدأ حسن النية الـذي يفتـرض أن يحكـم      

  .العلاقات المتبادلة بينها

ولقد أكدت العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار على هذا الالتزام العام بالتعـاون           

 بشأن الاستخدام الكامل لمياه نهـر  ١٩٥٩ك على سبيل المثال اتفاقية      من ذل . بين الدول المشاطئة  

 بـين الولايـات   ١٩٦١ومعاهدة  ، في هذا الصدد مثالياًالنيل بين مصر والسودان والتي تعد نمطاً 

 بـين  ١٩٦٣المتحدة الأمريكية وكندا بخصوص تنمية موارد مياه حوض نهر كولومبيا، واتفاقية    

 بين ألمانيا الاتحاديـة وسويـسرا وفرنـسا       أيضاً ١٩٦٣فاقية عام   دول حوض نهر النيجر، وات    

 بـين  ١٩٦٨ لنهر الراين من التلوث، ومعاهـدة عـام   رج وهولندا بشأن الحماية الدولية    ولكسمبو

فاقيـة  تركيا وبلغاريا بشأن التعاون في استخدام مياه الأنهار المتدفقة عبر إقليمـي الـدولتين، وات     

 بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعـاون بينهمـا فـي شـئون الطاقـة             ن بين بلغاريا واليونا   ١٩٧٢

  .الكهربائية واستخدام الأنهار العابرة بين البلدين

من ذلك على سـبيل  . كما أكدت العديد من الإعلانات الدولية ذات الصلة على هذه المعاني        

في مـاردل بلاتـا    من توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد ٩١المثال ما قررته المادة   

 منهـا   من وجوب التعاون بين الدول في حالة الموارد المائيـة المـشتركة اعترافـاً         ١٩٧٧عام  

 مـن  ٥١قررتـه المـادة    بالترابط الاقتصادي والبيئي والمادي المتزايد عبر الحدود الدولية، وما  

 حـين نـصت   ١٩٧٢التوصيات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية لعـام   

على أنه من الموصى به أن تنظر الحكومات المعنية في إنشاء لجان الأحواض والأنهار أو أيـة          

أجهزة مناسبة لأغراض التعاون بين البلدان المهتمة في مجال الموارد المشتركة الخاضعة لأكثـر   

  .من ولاية واحدة 

اطئة للنهر والتي قد تعتـزم   وجوب قيام الدولة المش  ؤداهأما الالتزام بالاخطار والتشاور فم    

 لدولة مشاطئة أخرى بإخطار الأخيـرة بالبيانـات العلميـة    إنشاء مشروع عليه قد يسبب ضرراً 

الدقيقة المتعلقة بذلك المشروع، وأن تمنحها فترة زمنيـة مناسـبة لدراسـة المـشروع وإبـداء           
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 أو تخفيضها إلـى  وذلك بهدف درء الأضرار المحتملة. ملاحظاتها واعتراضاتها عليه إن وجدت  

أدنى حد ممكن، أو حتى السماح بها بالاتفاق بين الدول المعنية مع التزام الدولة المـستفيدة بـدفع       

  .التعويضات اللازمة

ومن ثم فإنه لا يجوز لأية دولة مشاطئة أن تقوم أو تسمح بتنفيذ أية مشروعات مائية على         

ت النهر والتـشاور معهـا إن كـان لـذلك     نهر دولي إلا بعد إخطار الدول الأخرى المشاطئة لذا  

مقتضى، إذ أن مبدأ الاشتراك في المياه الذي يحكم الانتفاع بمياه الأنهـار الدوليـة لا يمكـن أن      

.  دون وجود واجب الإخطار والتشاور بين الدول المشتركة في النهر الـدولي الواحـد  يكون فعالاً 

تثور بين الـدول المـشاطئة   نازعات التي قد إذ يؤدي إعمال هذا الواجب إلى تجنب الكثير من الم   

  . الدوليةللأنهار

 علـى  صوقد تضمنت العديد من الاتفاقات والإعلانات الدولية المعنية بالأنهار الدولية الن           

. هذا الالتزام بالإخطار والتشاور، كما أكدت عليه العديد من الدراسات الفقهية فـي ذات المجـال        

 إلـى أيـة دولـة    ينبغي أن تقدم إخطاراً" هلسنكى أن كل دولة  من قواعد  ٢٩/٢فقد قررت المادة    

أخرى من دول الحوض، يمكن أن تتأثر مصالحها بدرجة كبيرة، بأي بنـاء أو منـشأة تقتـرح         

 وينبغـي أن يتـضمن   … إقامتها ويكون من شأنها أن تغير نظام الحوض بطريقة قد تثير نزاعاً  

ولة المتلقية مـن تقيـيم الأثـر المحتمـل للتغييـر      الإخطار من المعلومات الأساسية ما يمكن الد   

ل هـذا الالتـزام فجـاء    يب تبنى شو١٩٨٢وفي مشروعه إلى لجنة القانون الدولي عام      ". المقترح

على أية دولة من دول الـشبكة تعتـزم الاضـطلاع أو الإذن أو     " من المشروع أنه     ٨/٣بالمادة  

صالح دولـة أخـرى مـن دول الـشبكة      ملموسا لمالسماح بمشروع أو برنامج قد يسبب ضرراً   

  مـصحوباً  قبل القيام بـذلك، إخطـاراً  حسبما يتقرر بناء على بيانات علمية موضوعية، أن تقدم  

ويجب أن . البرنامجبمعلومات وبيانات تقنية إلى دولة الشبكة التي قد تتأثر من ذلك المشروع أو            

قترحة كافية لتمكين الدولة الأخـرى مـن   تكون البيانات والمعلومات التقنية المقدمة من الدولة الم      

  ".أن تحدد بدقة وتقيم مدى الضرر الذي يحتمل أن يسببه المشروع أو البرنامج المقترح القيام به

وفي المقابل فإن مبدأ الاشتراك في المياه وقاعدة الانتفاع المنصف تقتـضيان ألا تعـوق           

 دولـة مـشاطئة أخـرى القيـام أو     بعض الدول المشاطئة للنهر مشروعات التطوير التي تعتزم     
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إذ يتعين على الدولة التي قد تتأثر من تلك المـشروعات، وتتلقـى      . السماح بها على نحو تعسفي    

إخطارا بها من الدولة الراغبة في تنفيذها، أن ترد على هذا الإخطار في فتـرة زمنيـة مناسـبة        

الـرفض أو التعـديل يتعـين    بالقبول أو الرفض أو طلب التعديل إن كان له مقتضى، وفي حالة      

  .على الدول المعنية ان تتشاور بحسن نية للتغلب على ما قد يكون هناك من أوجه خلاف

وبعبارة أخرى فإن حق الدولة التي قد تتأثر من مثل هذه المشروعات في تلقـي إخطـار            

 غـضون  عنها من الدولة الراغبة في تنفيذها، يقابله التزام عليها بالرد على ذلك الإخطـار فـي       

فترة زمنية مناسبة، حتى لا يكون حقها في ألا يبدأ تنفيذ تلك المشروعات إلا بعد إحاطتها علمـا        

  .بها وانتظار تعقيبها عليها وسيلة لمنع البدء في أية أشغال على النهر لأجل غير محدد

فـي   في العلاقة بين الدول المشاطئة لنهر دولي واحـد،    ويخلق هذا الالتزام الأخير توازناً    

  .الوقت الذي يفتح فيه الباب لإمكانية تطوير الانتفاع بالنهر بالتعاون والتشاور بين هذه الدول

ومن ثم تكون القاعدة هي أن عدم الرد على الإخطار في غضون الفترة التي يتفـق عليهـا    

نفيـذ  يعد بمثابة موافقة ضمنية على المشروعات المقترحة، يجوز للدولة المعنية بعده أن تبدأ في ت   

  .ى مسئولية عليها عن الأضرار العاديةدنالمشروع دون أ

وقد تناولت العديد من الاتفاقات والإعلانات الدولية واجب الـرد هـذا، وأكـدت جميعهـا       

 ـ. عليه، غير أنها لم تتفق على فترة زمنية محددة للرد على الإخطار    ديوفقد حددها إعلان مونتيفي

ظام الأساسي لنهر أورجواي بمائـة وثمـانين يومـاً، أمـا      بثلاثة أشهر، وحددها الن  ١٩٣٣ املع

علـى  " منه بأنه ٤/ ٨ المادة فتقضىل إلى لجنة القانون الدولي    يب الذي تقدم به شو    موادمشروع ال 

تقل عـن   الدولة المقترحة أن تمهل الدولة الأخرى في الشبكة، ما لم يتفق على غير ذلك، فترة لا      

ن يسببه المـشروع أو البرنـامج ولإبـلاغ    أرر الذي يحتمل سة وتقييم مدى الض    لدرا ستة أشهر 

  ".الدولة المقترحة بقرارها

 امتناع الدول المشاطئة للأنهـار الدوليـة عـن        ؤداهأما الالتزام بمنع التلوث ومكافحته فم     

إذ مـن المتـصور أن يـؤدي    . حداث تلويث للبيئة النهرية، وتعاونها لمنع هذا التلوث أو خفضه إ

 بطرق ووسـائل شـتى،    اار الدولية في الأغراض غير الملاحية إلى تلويث مياهه        استخدام الأنه 
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 متباينة لكل الدول التي تعتمد على هذه المياه، ويؤدي مـن         أضراراً -بداهة –الأمر الذي يسبب    

  .ثم إلى الحرمان من الانتفاع المنصف بها أو تقليل المنفعة المتوخاة من هذا الانتفاع

 أن تؤكد الكثيـر   التلوث، لاسيما في الوقت الراهن، فقد بات منطقياً      لتعاظم خطورة  ونظراً

من الاتفاقات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية، كما يؤكد الفقه والعمل الدوليان في هـذا الـصدد،        

القاعدة التي تلزم كافة الدول المشاطئة للأنهار الدولية بالعمل على منع تلويث مياههـا ومكافحـة     

 من ذلك على سبيل المثال الاتفاقات الموقعـة بـين كـل مـن ألمانيـا الاتحاديـة             i.هذا التلوث 

، ١٩٦٠، والهنـد وباكـستان عـام       أيضاً ١٩٥٦ عام   ، والنمسا والمجر  ١٩٥٦سمبورج عام   ولك

، واتفاقية نهـر النيجـر لعـام    ١٩٦٣، وبلجيكا وهولندا عام     ١٩٦١والأرجنتين وأورجواي عام    

،  أيـضاً ١٩٦٤، واتفاقية نهر السنغال لعـام  ١٩٦٤د السوفيتي عام ، وبولندا والاتحا أيضاً ١٩٦٣

وقد أكـدت كـل مـن المـادة     . ١٩٥٩بالإضافة إلى اتفاقية نهر النيل بين مصر والسودان لعام      

، والمادتان الثانية والثالثة من قرار معهد القانون الـدولي     ١٩٦٦العاشرة من قواعد هلسنكى لعام      

تلوث الأنهار  والبحيرات والقـانون  " تحت عنوان ١٩٧٩أثينا عام  الصادر عن دورته المعقودة ب    

  .على ذات القاعدة" وليالد

 عنه من التـزام بالإخطـار والتـشاور،    عحاصل القول أن واجب التعاون العام  وما يتفر 

والتزام بمنع التلوث ومكافحته، في ضوء ما قررته الاتفاقات والمواثيق الدولية المختلفـة، وفـي       

 على سيادة الـدول  ام القضاء الدولي، وما انتهى إليه الجانب الغالب من الفقه، يعد قيداً        ضوء أحك 

المشاطئة للأنهار الدولية لصالح بعضها البعض، ومن ثم لا يجوز لإحداها أن تدعى لنفسها حـق     

التصرف منفردة وإقامة ما تشاء من أشغال على النهر الدولي أو استخدامه على أي نحو يـضر           

دي الخروج على هذا الواجب القانوني إلى تحمـل الدولـة   ؤوي.  الدول المشاركة الأخرى   بمصالح

التي قد تصاب بـضرر مـن جـراء    والمخالفة له بالمسئولية الدولية تجاه الدول الأخرى المعنية   

  .ذلك

 في الفقه والقضاء والممارسـة الدوليـة علـى أن مبـدأ        أن ثمة اتفاقاً   وهكذا فقد بان جلياً   

أهم المبادئ التي يمكن من خلال الأخذ بهـا فـي    المنصف بمياه الأنهار الدولية هو أحد     الانتفاع

علاقات الدول المشاطئة التغلب على ما قد ينشأ بينها من منازعات نتيجـة لتعـدد الاسـتعمالات      
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وهو ما أكدت عليه وفـصلت  . وتعارضها من جانب، والندرة النسبية للمياه العذبة من جانب ثان      

  .على ما سيبين في المبحث الثاني من هذه الدراسة١٩٩٧اقية الأمم المتحدة لعام فيه اتف

  :١٩٩٧ المنصف في اتفاقية الأمم المتحدة لعام الانتفاع: ثانياً

  

  مهمـاً  الإشارة إلى أن تعدد استخدامات المياه العذبة مع ندرتها النسبية، كانت سبباً           تقدمت

ول إلى تنظيم معين بـشأنها يـضمن اسـتفادة الـدول         للوص من أسباب الصراع حولها، ودافعاً    

قـدر   –النهرية من هذه المياه إلى أقصى حد ممكن من جانب، ويحـول دون التنـازع عليهـا            

  . من جانب ثان-الإمكان

وإذا كان من تحصيل الحاصل القول بأن الأنهار الدولية كمصدر للمياه العذبـة أضـحت            

همية التي تختلـف مـن    الأىى حياة الجماعات البشرية، وهس إل تتمتع بأهمية كبيرة للغاية بالقيا    

 ـ، بالنظر إلى الاستخدامات المتعددة لمياهه وأولويـات تلـك الاسـتخدامات         نهر إلى آخر    ى وه

الاستخدامات التي قد تتسبب في منازعات دولية عديدة بين الدول التي تقع فـي حـوض النهـر          

 –امل لاستخدامات مياه هـذه الأنهـار يقـوم     لا جرم يكون البحث عن تنظيم قانوني ش        ،الواحد

 على فكرة التوفيق بين المصالح القومية لكافة الدول الواقعة في حـوض المجـرى            -بالضرورة

  . من الأهمية بمكانالمائي الدولي أمراً

ومن ثم كان اهتمام الأمم المتحدة بهذا الموضوع وإدراجها إياه على جدول أعمال اللجنـة             

 مما يؤكد على أن الحلـول الثنائيـة    ١٩٧٠ منذ عام    -على طلب الجمعية العامة   بناء   –القانونية  

والنسبية بصددها لم تعد مناسبة لظروف المجتمع الدولي، وأن الاتجاه العام الـذي تـسير نحـوه     

كما كان هذا هـو  . القانونية الخاصة بهذا الموضوعالجماعة الدولية هو في طريق تعميم القواعد       

الهدف الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجارى المائية الدولية في غيـر أغـراض      

  .١٩٩٧الملاحة لعام 

 ولقد كان الاتجاه الحديث في الفقه وفي أعمال لجنة القانون الدولي يميل إلى التخلـى عـن         

 ـ "الفكرة التقليدية للنهر الدولي ويحل محلها فكرة    هيـا مشـبكة ال "أو " صرف الـدولي حـوض ال
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وقد أخذت اللجنة بفكرة شبكة المياه الدولية هذه عنـد إعـدادها    . كمورد طبيعي مشترك  " الإقليمية

نهار الدولية والقنوات والأنهار الجليدية والمياه الجوفيـة   ية لتشير إلى المفهوم المعاصر للأ     للاتفاق

 لا ينفصل، ومن ثم فإن أي استعمال للميـاه فـي     واحداً والتي تشكل بحكم علاقاتها الطبيعية كلاً     

يـؤثر علـى    –والتي تقع عناصرها المكونة لها في أراضي دولتين او أكثر     –جزء من الشبكة    

و غيرها ضمن عناصـر  أحاسم في إدخال النهر أو البحيرة والتأثير هو العنصر ال  . باقي أجزائها 

  .شبكة المياه الدولية من عدمه

 ١٩٩٧ لاتفاقيـة  الذي كان أساساً –ذي ساد مشروع لجنة القانون الدولي  والحق أن المبدأ ال   

التي وافقت عليها الجمعية في الحادي والعشرين من مايو من ذلك العام وطرحتها للتوقيع عليهـا           

والذي كان بمثابة حجر الزاوية فيـه،   – في الدورة الحادية والخمسين      ٢٢٩بموجب قرارها رقم    

شتراك في المياه والانتفاع المنصف والتوزيع العادل لمياه شـبكة الأنهـار      هو مبدأ أو قاعدة الا    

وهو المبدأ الذي مؤداه أن تقوم كل دولة نهريـة  . الدولية حال استعمالها في غير أغراض الملاحة  

بتنمية مياه المجرى المائي واستعمالها على أساس منصف بقصد تحقيق الانتفاع الأمثـل بتلـك           

أو إن شـئت  .    التي تتكون منها الشبكة والتحكم فيها ع الحماية الكافية للعناصر   يتفق م المياه بما   

فقل إن مبدأ الاشتراك في المياه والانتفاع المنصف والعادل بها هذا إنما ينظر إلى النهر الـدولي        

،  مـشتركاً  مائياًحدة ومورداً وا باعتباره وحدة اقتصادية     -أو المجرى المائي الدولي بالأحرى     –

ومن ثم فإنه لا يجوز لدولـة أن تـستقل   . ن النظر إلى الحدود الدولية التي تمر بها هذه المياه        دو

 بالسيطرة على الموارد المائية في جزء النهر الدولي الذي يوجد في إقليمها، ويتعين عليها جميعـاً    

اسـطة  أن تقوم بحل ما قد يواجهها من مشكلات التعارض في استخدام مياه الأنهـار الدوليـة بو     

  .عمل جماعي مشترك

من ذلـك علـى سـبيل    . ائيةوالواقع أن هذا المبدأ قد أشير إليه في العديد من الأحكام القض  

المثال ما انتهت إليه المحكمة الفيدرالية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية مـن أن النزاعـات           

ة يتعين أن تكيف على أسـاس  على حق استخدام المياه التي تجرى عبر أقاليم أكثر من دولة واحد      

ففـي الخـلاف   . كما انتهت إليه العديد من الدول في علاقاتهـا المتبادلـة  ". المساواة في الحقوق  "
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 المبرمـة بينهمـا   ١٩٠٩الناشب بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بـصدد تفـسير اتفاقيـة     

 ـ        ق تقاسـم اسـتخدام   بخصوص نهر كولومبيا أعلنت الولايات المتحدة أن للـدول المـشاطئة ح

وأكـد عليـه بالتفـصيل الاتفـاق     . الشبكات المائية ومنافعها على أسـاس منـصف ومعقـول       

  .١٩٥٦اليوغوسلافي الألباني المبرم عام 

كذلك فقد انتهى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمياه والمعقود في ماردل بلاتا بـالأرجنتين          

لمياه على أساس المساواة في الحقـوق والتوزيـع    إلى التأكيد على مبدأ الاشتراك في ا١٩٧٧عام  

. المنصف لمنافع المياه بين الدول المشاطئة، وأوصى بالإدارة التعاونية للموارد المائية المشتركة        

 علـى  ١٩٧٧ ديسمبر ١٩ في  ١٥٨/٣٢وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم          

ى بذلك على مبدأ الاشـتراك فـي الميـاه    فبلاتا، لتضالمقترحات التي انتهى إليها مؤتمر ماردل      

  . جديداًوالانتفاع المنصف والعادل بها بعدا قانونياً

أما لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة فقد انتهت فـي دراسـتها للموضـوع إلـى              

لمقـرر  فلقد تبنـى ا . الإقرار بفكرة الاشتراك في المياه وضرورة الانتفاع المنصف والعادل بها    

الخاص الثاني لموضوع استخدام المجارى المائية الدولية في غير أغـراض الملاحـة الأسـتاذ           

ومـن  . ١٩٨٢أقام عليه مشروع المواد الذي اقترحه عام  مبدأ الاشتراك في المياه كأساس     ليبشو

" ، كان مما جـاء فيهـا  "تراك المنصفالاش"ثم فقد اقترح إدراج مادة في المشروع تحت عنوان         

 تقوم دول الشبكة بتنمية مياه المجارى المائية الدولية واستخدامها على أساس منـصف بغيـة     -١

لا ينبغي حرمان دولة، دون موافقتها، مـن الاشـتراك    -٢، ..تحقيق الانتفاع الأمثل بتلك المياه  

يـشمل الاشـتراك    -٣..  مـن دولهـا   ىاع بمياه شبكة مجار دولية تكون ه  المنصف في الانتف  

كما يشمل واجب الإسـهام علـى    حق استخدام الموارد المائية للشبكة على أساس عادل، المنصف  

  ..".أساس عادل في حماية الشبكة والتحكم فيها 

وهو ذات النهج الذي جرى عليه المقرران الخاصان التاليان لـذات الموضـوع، الأسـتاذ        

لأغـراض هـذه   "روعه أنه  المقرر الخاص الثالث، والذي قرر في المادة السادسة من مش    سنايفن

ويكون لكل دولـة مـن     ..  مشتركاً  طبيعياً الاتفاقية تعتبر شبكة المجارى المائية ومياهها مورداً      

دول الشبكة الحق في أن تشارك مشاركة معقولة ومنـصفة داخـل إقليمهـا فـي هـذا المـورد        

بكة بتطوير واسـتخدام  تقوم دول الش"، أما المادة السابعة من المشروع فقد قرر فيها أنه    "المشترك
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وتقسيم شبكة المجارى المائية الدولية ومياهها بطريقة معقولة ومنصفة على أساس حـسن النيـة        

 للموضوع فقد تجـاوز فـي    الرابعأما الأستاذ مكافرى المقرر الخاص.." وعلاقات حسن الجوار  

لاشتراك فـي الميـاه    مناقشة مبدأ ا١٩٨٦تقريره الثاني الذي قدمه إلى لجنة القانون الدولي عام          

  . الانتفاع المنصف والعادل مباشرة إلى أهم مقتضياته وهووصولاً

ولقد أقر الفقه والعمل الدوليان عند تطبيق مبدأ الانتفاع المنصف بوجـود عـدة عناصـر        

مترابطة تتسم بالمرونة يتعين مراعاتها عند تحديد النصيب المعقـول والمنـصف لكـل دولـة             

 حدة، من أهمها كيفية الاقتسام القائم للمياه عند التوزيع والتي تعـرف        مشاطئة في كل حالة على    

بالحقوق التاريخية، والحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من الدول المشتركة في النهـر،       

وعدد السكان الذين يعتمدون على المياه في كل دولة منها، وتكاليف الوسائل البديلة التـي يمكـن        

مدى وجود مـوارد أخـرى    مائية أخرى غير النهر الدولي، و     للحصول على موارد  اللجوء إليها   

مطار، وكيفية تجنب الفقد الذي لا مبرر له مـن هـذه الميـاه،    بالفعل بجانب مياه النهر كمياه الأ  

 –وإمكانية تلبية حاجات بعض الدول دون التسبب في ضرر كبير لدولة أخرى، وفي هذه الحالة          

  .التعويض عن هذه الأضرار كيف يمكن -الأخيرة

ورغم مرونة هذه العناصر وترابطها فإن هناك أولويات للانتفاع المنصف عند تعـارض      

، فالحقوق التاريخية في المياه تتمتـع بأولويـة        الدول المشاطئة للأنهار الدولية    الاستخدامات بين 

أولويـة عنـد   على غيرها، والاستخدامات المنزلية وكذلك الاستخدامات لأغراض الـري لهـا            

 التوفيـق بـين   -بدرجـة كبيـرة   -ولقد أثبتت السوابق الدولية أنه يمكن       . التعارض مع غيرها  

  .الاستخدامات المتعارضة بواسطة التنسيق بين الدول المعنية

ودون دخول في التفاصيل فإن استقراء المعاهدات الدولية في هذا الشأن يـشير إلـى أنـه         

. ضلة بين غرض وآخر من أغراض استخدام الأنهار الدوليـة      ليس ثمة قاعدة عامة مجردة للمفا     

فلكل نهر وضعه الخاص، ومن ثم فإن المفاضلة بين أغراض استخدامه تتم بالقياس إلى الوضـع     

 في مادتها العاشـرة  ١٩٩٧وهذا ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة لعام      . المتفرد لكل نهر على حدة    

اق أو عرف مخالف فإنـه لا توجـد مفاضـلة مطلقـة       التي قضت بأنه في حالة عدم وجود اتف       

inherent priority  بين الاستخدامات المختلفة للمجرى المائي الدولي .  
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وبالنسبة للحقوق المكتسبة فإن التاريخ يدخل في تكوين عناصر هذا الحق من خلال النظـر   

ل حقـب التـاريخ   إلى الطرق التي تم بها اقتسام وتوزيع حصص المياه بين الدول المعنية خـلا       

هو ولاية معينة لدولة ما في أن تحصل أو تـستعمل أو   فالحق التاريخي في مياه النهر       .المتعاقبة

 لمـا  تحول كمية من المياه تنبع من مصدر معين وأن تحافظ على الحصول على تلك الكمية وفقاً       

 فالـدول وفقـاً  . جرى عليه التوزيع السابق المستقر طالما ظلت الظروف والأوضاع على حالها       

لهذا المعنى ملزمة باحترام حقوق بعضها البعض في مياه النهر بنفس الكمية أو القدر أو الحـصة    

. السنوية التي اعتادت الحصول عليها في السنوات السابقة منذ استقر السكان على ضفاف النهـر         

 يتفرع عنهـا مـن   وتبرير ذلك أن هؤلاء السكان اعتادوا على حياة معينة قوامها مياه النهر وما     

نحـو النقـصان    -فوائد في الري والزراعة والصناعة، ومن ثم فإن أي تغيير في هذه الكميـة         

 يؤدي إلى حدوث اضطراب في حياتهم المستقرة، الأمر الذي قد يهـدد الـسلم والأمـن           -بداهة  

 ـالدوليين بما قد يؤدي إليه من احتكاك مع الشعوب والدول المجاورة التي اعت             ـ م ذه دت علـى ه

   الحقوق

 من خلال العمل الدولي المـستمر ومـن خـلال    -العرفية أساساً–ولقد تأكدت هذه القاعدة     

 في الاتفاقات الدولية التي أبرمت بـصدد توزيـع الميـاه    سلوك الدول النهرية الذي تكرر مراراً   

بينها، حيث حرصت على النص على وجوب المحافظة على الحصص التاريخيـة التـي كانـت       

ومن أمثلة ذلك المعاهدة التي عقدت بين النمسا وتـشيكوسلوفاكيا    . ها كل منها من قبل    تحصل علي 

كما انتهـت  . ١٩٥٩، واتفاقية الاستغلال الكامل لمياه النيل بين مصر والسودان لعام        ١٩٢٨عام  

إليه لجان التحكيم وأحكام المحاكم الفيدرالية، من قبيل ما قررته لجنة التحكيم فـي النـزاع بـين           

، ولجنة التحكيم فـي قـضية   ١٩٤١يتي السند والبنجاب حول تحويل مياه نهر الهندوس عام          ولا

، كما قضت به المحكمة العليا الأمريكية في العديـد  ١٩٥١نهر هيلماند بين إيران وأفغانستان عام   

  إلى وجوب احترام الحقوق التاريخيـة من المنازعات بين الولايات حول تقسيم المياه منتهية دائماً   

  .المكتسبة بالإضافة إلى التوزيع العادل والمنصف والاشتراك في المياه

ن الاحترام المطلق للحقوق المكتـسبة قـد    إليه في هذا الصدد أ    غير أنه مما تجدر الإشارة    

يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو التقدم الصناعى القائم على استخدام القوة الهيدروليكيـة        
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خلفت عن غيرها في مضمار التقدم التكنولوجى، الأمر الذي يتنـافى مـع مبـدأ       في الدول التي ت   

 ١٩٩٧ومن ثم فقد استبعدت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لعـام       . المساواة بين الدول ومبادئ العدالة    

في صورتها المطلقة، وقررت حق كل دولة مـشاطئة فـي الاسـتخدام    " الحقوق المكتسبة "مفهوم  

 فـي الاعتبـار    لمياه المجرى المائي الـدولي، أخـذاً   reasonableقول   والمع equitableالعادل  

حداث ضرر جـوهري  ها على مياه النهر، شريطة تفادى إ لى التنمية ودرجة اعتماد شعب    حاجتها إ 

  .للدول الأخرى

ويقضى مبدأ الانتفاع المنصف كذلك بالتعاون بين الدول المشاطئة للنهر الدولي في مجـال    

النهرية كما تقدمت الإشارة، حيث يتعين على كل دولة من هذه الدول ألا تقـيم   حفظ وتنمية البيئة    

على النهر أية أعمال دون أن تخطر الدول الأخرى المشاركة لها في النهر وأن تتـشاور معهـا           

كما تلتزم كل دولة منها باسـتعمال ميـاه النهـر      . للوصول إلى أفضل النتائج المفيدة لها جميعاً      

كما أن عليها واجب عدم الإضرار بالدول الأخـرى  .  وذلك بمنع التلوث ومكافحته   بريئاً استعمالاً

  أتت فعـلاً ىي كنفها المسئولية الدولية إذا هومن ثم فإنه تترتب ف    . المشاطئة عند استعمالها للمياه   

 أدى إلى الإضرار بدولة مشاطئة أخرى عند اسـتعمالها للنهـر        -من هذا القبيل   -غير مشروع   

  .ينهماالمشترك ب

وتعد اتفاقات الانتفاع بشبكات المياه الدولية في القارة الإفريقية اتفاقـات نموذجيـة فيمـا         

النيل عـام  يتعلق بالأخذ بنظرية الاشتراك في المياه فهذه الاتفاقات، ومنها الاتفاق الخاص بنهر         

مـا  لم تهدف إلى تحقيق الاستخدام المنـصف للميـاه فحـسب، وإن     ، بين مصر والسودان   ١٩٥٩

تجاوزت ذلك إلى السعي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه المياه عن طريق إنشاء أجهزة دوليـة          

ومن أمثلة ذلك اتفاق إنشاء منظمة إدارة وتنمية حـوض نهـر كـاجيرا    . للعناية بشئون الحوض 

  كل من بوروندي ورواندا وتنزانيا، والتي اتفقت فيها على التعـاون ١٩٧٧والتي أبرمتها في عام  

في مجال تنمية أوجه استخدام مواردها المائية المشتركة، وقد ركز الاتفاق على بيـان سـلطات            

سـعت إليـه اتفاقيـة     وهو ذات ما. ووظائف وتشكيل المنظمة التي نيط بها تحقيق هذه الأهداف   

 بخصوص نهر وبحيرة تشاد، واتفاقيـة  ١٩٦٤ بشأن نهر النيجر، واتفاقية عام ١٩٦٣نيامى لعام  

 بـشأن نهـر   ١٩٧٢كشوط لعام ا بخصوص نهر جامبيا، واتفاقية نوا  بيين السنغال وجام   ب ١٩٦٥

  .السنغال
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تقدم أن هناك مجموعة من الأسس التـي يجـب أن تراعـى فـي الانتفـاع          ومقتضى ما 

المنصف بمياه الأنهار الدولية، أهمها احترام الحقوق التاريخية في هذه المياه، وكـذلك احتـرام            

ذلك أن هذه الحقوق تمس مصالح مجتمعـات قائمـة منـذ آلاف الـسنين             . مةالاستخدامات القائ 

 مسائل لا يجـوز  ى والاجتماعية لهذه المجتمعات، وهاستقرت على أساسها الأوضاع الاقتصادية    

  .المساس بها

 المشاطئة لنهر دولي واحد تلتزم في علاقاتها المتبادلة بواجـب        إضافة إلى ذلك فإن الدول    

  . ١٩٩٧لنحو الذي أشارت إليه المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام عدم الإضرار على ا

 من قبيل فكرة التجارة في المياه، على معنى حـصول دول  وفي ضوء ما سبق فإن أفكاراً     

 أو الأدنى نظير مرور المياه عبر أقاليمهـا، أو  دى من دول المجرى الأوسط  نقالمنبع على مقابل    

مقابـل مـادي، علـى سـبيل      جزءاً من مياهه إلى دول خارج الحوض ب  نقل أي من دول النهر    

 ممـا   من هذا القبيل هـى أقول إن أفكاراً. وقت الحالي إحدى الأفكار التي تثار في ال  المثال، وهى 

وإذا . لا يجوز القول به أو قبوله بحال في علاقات الدول المشتركة في حوض نهر دولي واحـد          

ذه فيما يتعلق بمياه الأنهار الداخلية، حيث يحق للدولـة صـاحبة        كان من الممكن قبول أفكار كه     

النهر أن تبيع مياهه أو جزءاً منها لغيرها من الدول بمقابل أو تنقلها إليها تبرعاً، فإنه لا يمكـن           

قبولها البتة فيما يتعلق بالأنهار الدولية حيث أن الحصص المائية التي تخص كل دولة مـشاطئة           

  .لا يجوز المساس بها للنهر تعد حقوقاً

 من مبدأ الانتفـاع  ١٩٩٧ولعله من المفيد ونحن نعرض لموقف اتفاقية الأمم المتحدة لعام            

  :المنصف أن نسجل الملاحظات التالية

 Frameworkلعل من أهم ما يميز اتفاقية الأمم المتحـدة هـذه أنهـا اتفاقيـة إطاريـة       . ١

Convention    ،ًفي مجموعـة مـن المبـادئ العامـة      يتمثل  بمعنى أنها تضع إطاراً عاما

 الدوليـة فـي غيـر أغـراض     لقة بموضوع استخدام مياه الأنهار الرئيسية والأحكام المتع  

الملاحة، وبحيث يتعين وضع اتفاقيات جديدة بشأن كل نهر أو جزء من النهر يراد تنظـيم     

 فـي عملهـا    فالفلسفة التي اعتمدتها لجنة القانون الـدولي      . العلاقة بين الدول المشاطئة له    

لوضع هذه الاتفاقية قامت على أساس أن تنـوع الأوضـاع الجغرافيـة والهيدرولوجيـة         
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 تنوعـاً   -بداهة –والمناخية، والسكانية الخاصة بأحواض الأنهار الدولية المختلفة تفرض         

ومن ثم فإنـه يكفـى أن تـأتي الاتفاقيـة       . في القواعد الخاصة بكل نهر من هذه الأنهار       

عد العامة والأصول الكلية المتعلقة باستخدامات الأنهار الدولية فـي غيـر          الإطارية بالقوا 

شئون الملاحة والتي يتم بمقتضاها اقتسام الموارد المائية لهذه الأنهار بشكل عام، وتـأتي           

من بعد اتفاقية خاصة لكل نهر من الأنهار يتم إبرامها بين الدول النهريـة التـي تقتـسم               

نطلق هذه الاتفاقية من القواعد العامة والأصـول الكليـة التـي          مياهه فيما بينها، بحيث ت    

 - محل الاتفـاق -تضمنتها الاتفاقية الإطارية، آخذة في الحسبان الأوضاع الخاصة بالنهر      

     . من جميع النواحي

شارت إلى هذا المعنى صراحة ديباجة الاتفاقية كما أشارت إليه أيضاً الفقـرة الثالثـة   وقد أ 

لدول المجرى المائي أن تعقد اتفاقـاً أو أكثـر مـن    "لثة ضمناً حين نصت على أن    من المادة الثا  

، تطبق بموجبها أحكام هذه المواد وتوائم مع خصائص واسـتخدامات مجـرى مـائي           ..اتفاق،  

 ".دولي معين أو جزء منه

 والاتفاقـات الثنائيـة   ١٩٩٧تباينت مواقف الدول فيما يتصل بطبيعة العلاقة بين اتفاقيـة      . ٢

فعلى حين ذهبت بعـض الـدول   . لمتعددة الأطراف القائمة بشأن المجارى المائية الدولية وا

كإثيوبيا والبرتغال إلى وجوب اعتبار بعض أحكام الاتفاقية الجديدة ليست مجـرد تقنـين              

لقواعد عرفية قائمة، وإنما بمثابة قواعد قانون ملزم، أي قواعد آمرة، وهو مايعنى بطـلان   

، أو على أقـل   الدولية التي تخالف هذه القواعدلقائمة بشأن المجارى المائية  كافة الاتفاقات ا  

ذهبت دول أخـرى  . تسقة مع نصوص الاتفاقية الجديدةتقدير وجوب تعديلها بحيث تكون م  

، إلى أنه ينبغي ألا تتأثر الاتفاقـات القائمـة بـشأن    كمصر وفرنسا وسويسرا، في المقابل   

كل من الأشكال بالاتفاقيـة الجديـدة، حيـث أن اخـتلاف        المجارى المائية الدولية بأي ش    

المجارى المائية الدولية المنتشرة على مستوى العالم، بطبيعة الحال، في خصائصها وفـي        

ظروف المجتمعات المعتمدة عليها، يجعل من الصعوبة بمكان وضع قواعد قانونية جامعة            

 من ثـم  –لأولوية في التطبيق مانعة لتطبق على كل هذه المجارى على حد سواء، ويجعل ا  

أن مثـل هـذه    للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، القائمة بالفعـل، علـى أسـاس             -
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ولقد كـان النـصر   .  بمثابة الخاص الذي لا ينبغي له أن يتأثر بالعامالاتفاقيات القائمة هى  

والذي كان أكثر  –حليفاً لأصحاب الاتجاه الثاني حيث جاء نص المادة الثالثة من الاتفاقية        

 مغلباً وجهة نظرهم، ومعليـاً عوامـل الثبـات علـى الرغبـة          - نصوصها إثارة للجدل  

 في القضاء على الاتفاقيـات القائمـة، مـع        - من جانب أصحاب الاتجاه الأول     -العارمة

 إذا ما رغبت وعلـى أسـاس   -إعطاء الفرصة للدول الأطراف في اتفاقات قائمة أن تنظر   

 إمكانية تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع القواعد العامـة الـواردة فـي      في -اختياري تماماً 

ومن ثم فقد جاءت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية تقرر أنـه        . الاتفاقية الجديدة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجرى المائي الناشـئة عـن         "

تصبح فيـه طرفـاً فـي هـذا     ا بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي اتفاقات يكون معمولاً به 

ويبين من هذا النص أن اتفاقيـة الأمـم   ". لم يكن هناك اتفاق على نقيض ذلك   ، ما الاتفاقية

تؤثر على حقوق والتزامات الأطراف القائمة في اتفاقات موجودة مسبقاً، وإنمـا    المتحدة لا 

ية القائمة لهذه الأطراف وقت تعبيرها عـن الموافقـة      تؤكد على استقرار العلاقات التعاهد    

  .على الانضمام إلى هذه الاتفاقية

وإذا كانت الفقرة الثانية من ذات المادة قد حاولت أن تقدم نوعاً من الترضـية لأصـحاب          

الاتجاه الأول، فإنها قد جاءت في حقيقة الأمر على هوى أصحاب الاتجاه الثاني مـرة أخـرى،       

، يجـوز للأطـراف فـي    )١(غم ما نصت عليه أحكـام الفقـرة   ر"على أنه   حيث جرى نصها    

أن تنظر، عند اللزوم، في تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الأساسـية        )..القائمة(الاتفاقات  

، أي لن يكون هنـاك أي  "تحقيق اتساق"إذ يبين من النص أنه لن يكون هناك أي       ". لهذه الاتفاقية 

ائمة، بما يتوافق والمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة، إلا بموافقة كافـة          تعديل للاتفاقات الق  

 Pacta Suntالدول الأطراف في تلك الاتفاقات إعمـالاً لمبـدأ أن العقـد شـريعة المتعاقـدين     

Servandaًمع القواعد الأساسية لقانون المعاهدات في صدد تعديل الاتفاقيات وانسجاما .  

 مع مـا كـان يـسعى إليـه الوفـد      - في حقيقة الأمر   -مادة بفقرتيها ويتوافق نص هذه ال   

المصري خلال المفاوضات حول هذه الاتفاقية من تجنب تضمينها نصاً يمكن أن يـؤثر علـى              

الاتفاقيات التي سبق إبرامها في موضوع الاتفاقية، أو يوجب إعادة النظر فيهـا علـى ضـوء             
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انية منها على ضرورة وجود اتفاق لنـسخ أو تعـديل        فالنص في الفقرة الث   . الأحكام الواردة بها  

الاتفاقيات السابق إبرامها على اتفاقية الأمم المتحدة هو عنصر أمان بالنسبة لاتفاقيات النيل التـي    

  .سبق أن أبرمتها مصر

والحق أن نص المادة الثالثة هذا واضح الدلالة فيما يتعلق بتحديد طبيعـة اتفاقيـة الأمـم            

اتفاقية إطارية لا تسمو بذاتها على ما عداها مـن اتفاقيـات ثنائيـة أو متعـددة        المتحدة وكونها   

فالفقرة الأولى تؤكد على أولوية الحقوق والالتزامـات المترتبـة   . الأطراف بشأن الأنهار الدولية   

أما الفقـرة  . على الاتفاقيات السابقة، ومن ثم سموها على تلك المترتبة على اتفاقية الأمم المتحدة           

انية فتقتصر على تشجيع أطراف الاتفاقية على إتباع المبادئ العامة الواردة بها في اتفاقـاتهم             الث

الخاصة، وتمنحهم السلطة الجوازية في تحقيق الموائمة بين هذه الاتفاقات وتلـك المبـادئ، دون        

  . أن تلزمهم بهذا أو ذاك

أي دون  –ن تـؤدي بـذاتها   ومن ثم فإنه يمكن القول إن هذه الاتفاقية الإطارية لا يمكن أ       

 بحال من الأحوال إلى التأثير على الاتفاقيـات  -تدخل من جانب الدول الأطراف فيها أو بعضهم      

الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف الخاصة بنهر دولي معين، ليس فقط لأن هذا هو مـا تمليـه      

ن القـول بغيـر ذلـك سـيفتح      لأ-في المقام الأول –القواعد العامة في قانون المعاهدات، ولكن    

أو . الباب أمام تداعيات على الاستقرار الدولي لا يمكن تقدير مداها في أماكن عديدة مـن العـالم       

إن شئت فقل إن الطبيعة الإطارية لاتفاقية الأمم المتحدة تعنى، بالأساس، أنهـا تنطـوي علـى               

 الملاحيـة للأنهـار الدوليـة،       مجموعة من المبادئ والأحكام العامة المتعلقة بالاستخدامات غير       

 على أي مجرى مائي دولي على اتفـاق ورضـاء   -كلياً وجزئياً –والتي يتوقف تطبيق أحكامها    

جميع الدول التي تتقاسم مياه هذا المجرى، ولا يمكن للاتفاقية الإطارية، بحكم طبيعتها هـذه، أن        

ائي معين، ما لم تقم الـدول  تكون قابلة للتطبيق المباشر من حيث المضمون على موارد مجرى م     

النهرية بإبرام اتفاق خاص ينظم العلاقة بينها في هذا الصدد، حتى ولو كانت جميع هـذه الـدول    

حيث يأخذ الاتفاق الخاص للمجرى المائي في اعتبـاره النـواحي      . أطرافاً في الاتفاقية الإطارية   

باره أيضاً ما يكون قد سبق إبرامـه  الجغرافية والتاريخية والهيدرولوجية للنهر، كما يأخذ في اعت     

– الأحكـام  وهـى . افبشأن هذا المجرى من اتفاقات، وما استقر بشأن استخدام مياهه من أعـر  
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 التي يتعين، طبقاً للقواعد العامة في قانون المعاهدات، أن تكـون لهـا بحكـم      -العرفية والاتفاقية 

  .الإطاريةخصوصيتها الأولوية على الأحكام التي تتضمنها الاتفاقية 

، شأنها شأن كل الاتفاقيات العامـة الـشارعة التـي    ١٩٩٧تثير اتفاقية الأمم المتحدة لعام       . ٣

قامت لجنة القانون الدولي بوضع مشروعاتها، التساؤل حـول مـدى علاقتهـا بـالعرف         

أو إن شئت فقل إنها تثير التساؤل حول ما يعد منها تقنيناً واضحاً وأميناً للعـرف         . الدولي

 لكافة الدول حتى ولو لم تكن أطرافاً في الاتفاقية بحكـم كونهـا    بحيث يكون ملزماً الدولي،

 بالقاعدة العرفية التي قننتها الاتفاقية المـذكورة، ومـا   - ابتداء– ملزمة  -أي هذه الدول   –

 قـوة قانونيـة ملزمـة إلا    -من ثم– في إطار التجديد، والذي لا تكون له         يعد منها داخلاً  

  . في المستقبل دولياً التي تنضم إلى الاتفاقية الجديدة أو عند صيرورته عرفاًبالنسبة للدول

 من أحكام الاتفاقية ينطوي علـى تطـوير للأعـراف     مهماًوإذا كان من الواضح أن جانباً 

الدولية المستقرة، فإنه يمكن القول إن معظم الالتزامات الأساسية التي تـنص عليهـا إنمـا تعـد      

وعلى الرغم من أن لجنة القانون الدولي، عنـد إعـدادها    .  لقواعد عرفية مستقرة   تجسيداً أو تقنيناً  

لهذه الاتفاقية، لم تشر إلى أن مادة أو فقرة ما تعد تدويناً لقاعدة عرفية مـن عدمـه، فإنـه مـن       

لعامـة  الممكن أن نستنتج، بناء على الممارسة الدولية المستقرة، أن ثلاثة على الأقل من المبادئ ا      

 الالتزام باستخدام المجرى المائي المعنى بطريقة منصفة ومعقولـة،    منة في الاتفاقية، وهى   المتض

والالتزام بعدم الحاق ضرر ذي شأن بمستخدمى المجرى الآخرين، والالتـزام بإخطـار الـدول         

أي  –المشاطئة التي يمكن أن تتأثر بالإجراءات المزمع تنفيذها على المجـرى المـائي، تطـابق     

هذا بالإضافة إلـى بعـض   .  القواعد العرفية المستقرة في الممارسة الدولية      -دئ الثلاثة هذه المبا 

 مـستقرة   إنها تجسد أعرافاً، والتي يمكن القول أيضاًأحكام الاتفاقية الأخرى والمتعلقة بالبيئة مثلاً  

  .في العمل الدولي

ه الرامي إلـى  ولقد كان من الطبيعي أن تعبر بعض الدول بوضوح عن تحفظها على الاتجا  

تطوير القواعد العرفية المستقرة الحاكمة لاستغلال الأنهار الدولية في غير أغـراض الملاحـة،          

مؤكدة تمسكها بالالتزام بالأعراف المستقرة، واعتراضها على أي تطـوير تـضمنته الاتفاقيـة          

ن الذي أدلـى  وفي هذا السياق تضمن البيا. الجديدة ينطوى على مساس بالقواعد العرفية المستقرة      
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، واجتمـاع الجمعيـة العامـة فـي الحـادي        ١٩٩٧به المندوب المصري في اجتماعات أبريل       

ما يفيد هذا المعنى بوضوح، وأشار إلى أن مصر لن تكـون ملتزمـة    ١٩٩٧والعشرين من مايو  

  .إلا بالقواعد العرفية المستقرة، على ما تقدم البيان

ضيلات مهمة لصالح دول المـصب والمجـرى   بالرغم من أن الاتفاقية توفر ضمانات وتف   . ٤

الأوسط في مواجهة دول المنابع لما وضعته من قواعد وأحكام خاصة بالإضرار الجـسيم         

وإعمال مبدأ التقاسم العادل أو المنصف، على ما تقـدمت الإشـارة، فإنهـا قـد شـهدت           

بعـة  تحفظات من جانب بعض الدول، حيث جاءت نتيجة التصويت عليها باغلبية مائة وأر   

دول، واعتراض ثلاث دول هي الصين وتركيا وبوروندي، وامتناع سبع وعشرين دولـة        

 –والحق أن تحفظ عدد كبير مـن الـدول   . عن التصويت من بينها مصر وفرنسا وإثيوبيا   

 على هذه الاتفاقية كانت له أسباب مختلفة، يعود بعضها إلـى الخلافـات     -من بينها مصر  

 في الجزء الأعلى من النهر وتلك التي تقع في جزئه الأسـفل  الجوهرية بين الدول التي تقع  

ويعود البعض الآخر إلى تحديد طبيعة العلاقة بـين  . بشأن استخدامات المياه وأنصبتها فيها 

الاتفاقية الجديدة والاتفاقيات القائمة بشأن استخدام مياه أنهار معينة بالـذات كمـا تقـدمت        

، بالإضافة إلى تحفظـات  "عدم الإضرار الجوهري  "ويرتبط بعضها بتطبيق مبدأ   . الإشارة

  . المنازعات بين الدولبشأن عدم كفاية الضمانات الخاصة بحماية البيئة، وأساليب تسوية

ولقد امتد هذا التباين في المواقف، المعبر بالضرورة عن تباين في المـصالح والأهـداف          

 حين وافقت عليها كل من الـسودان  والرؤى، إلى مواقف دول حوض النيل بشأن الاتفاقية، فعلى        

 علـى الجـزء    شـديداً ، التي أبدت اعتراضاًت عن التصويت عليها كل من رواندا وكينيا، وامتنع 

الثالث من الاتفاقية الخاص بالتدابير المزمع اتخاذها، وتنزانيا التي ذهب منـدوبها فـي شـرح               

 في الحسبان مصلحة كافـة دول   القول بأن النص في المادة الخامسة على الأخذ       ىموقف بلاده إل  

المجرى في إطار الاستخدام العادل قد أحدث خللاً في التوازن الذي كان ينطوى عليـه مـشروع        

لجنة القانون الدولي، ومصر التي تحفظ وفدها على الصياغة المطلقة لنص المادة الخامـسة مـن      

ي أوردتـه المـادة    على ضرورة الربط بين مبدأ الاسـتخدام المنـصف، الـذ       المشروع، مؤكداً 

الخامسة، ومبدأ عدم الإضرار بالدول النهرية الأخرى وضرورة وضـع المبـدأين علـى قـدم           
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 على أن معايير الاستخدام المنصف التي أوردتها المادة السادسة لا يمكـن   أيضاًالمساواة، ومؤكداً 

 ن بـديلاً لها أن تنسخ بحال أية معايير أخرى سبق أن استقرت في العـرف الـدولي أو أن تكـو    

عنها، وإثيوبيا التي أكد ممثلها أن امتناع بلاده عن التصويت يرجع إلى أن الاتفاقيـة لا تحقـق            

التوازن بين دول المصب ودول المنبع، وأن الجزء الثالث منها الخـاص بـالإجراءات المزمـع       

شـار إلـى   اتخاذها يضع أعباء ثقيلة على الدولة التي تنوى القيام بمشروعات على مياهها، كما أ     

أن نص المادة الثالثة كان يتعين أن يقضى بالزام  الدول الأطراف بتعديل الاتفاقيات الثنائيـة أو         

، كما أشـار إلـى أن     مع اتفاقية الأمم المتحدة    -وجوباً –المتعددة الأطراف القائمة بينها للتوافق      

واعترضـت  .  الجوهريرإثيوبيا تتحفظ بشدة على المادة السابعة الخاصة بالالتزام بعدم الإضرا       

  .، غابت عن الحضور كل من إريتريا وأوغندا والكونغو الديمقراطيةعليها بوروندي

أما فيما يتعلق بموقف اتفاقية الأمم المتحدة من مبدأ الانتفاع المنصف فلقد وضعت المـادة        

الأولـى  ، حيث نصت الفقرة  كحجر أساس للقانون في هذا الصدد     الخامسة من الاتفاقية هذا المبدأ    

 ـ   تنتفع دول المجرى المائي   "على أن   منها   ائي الـدولي بطريقـة   ، كل في إقليمها، بـالمجرى الم

وبصورة خاصة، تستخدم هذه الدول المجرى المـائي الـدولي وتنميـه بغيـة      . منصفة ومعقولة 

مصالح دول المجـرى  الانتفاع به بصورة مثلى ومستمرة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة   

  ".، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائيلمعنيةالمائي ا

 العوامل والظـروف التـي   فقرتها الأولى إلىالسادسة منها فقد جاءت لتشير في    أما المادة   

، عقول بمياه المجرى المـائي الـدولي  يتعين أخذها في الاعتبار عند تحديد الانتفاع المنصف والم    

لمعنى ، بـا  مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولـة  لانتفاع بمجرى يتطلب ا "فجرى نصها على أنه     

، بمـا فـي   لظروف ذات الصلة في الاعتبـار جميع العوامل وا، أخذ المقصود في المادة الخامسة   

  :يلي ذلك ما

العوامل الجغرافية والهيدروجغرافية والهيدرولوجية والمناخية والأيكولوجيـة والعوامـل           . أ

  الأخرى التي لها صفة طبيعية؛ 

 الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية ؛  .  ب

 السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي؛ . ج
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آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي علـى غيرهـا        . د

 من دول المجرى المائي؛

 مة والمحتملة للمجرى المائي؛الاستخدامات القائ. هـ

حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتهـا وتنميتهـا والاقتـصاد فـي اسـتخدامها          . و

  وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد؛

 .، ذات قيمة مقارنة، لاستخدام معين مزمع أو قائممدى توافر بدائل. ز

العمـل  في هذا الـصدد لمجموعـة   وحرى بالإشارة أن ثمة مقترحات قدمتها بعض الدول   

من ذلك ما اقترحته كل من إثيوبيا والهند من وجـوب النظـر إلـى    . وقت إعداد مسودة الاتفاقية   

مدى مساهمة كل دولة من دول النهر في كمية مياهه، وما اقترحته مصر من وجوب النظر إلـى     

اعاة عامـل التنميـة   ، وما اقترحته فنلندا من وجوب مر  ى إمكانية وجود مصادر مائية أخرى     مد

  . مقترحات لم يصادف أي منها النجاحوهى. ةالمستمرة واحتياجات ومصالح الأجيال القادم

هذا وقد أضافت مجموعة العمل الفقرة الثالثة إلى المادة السادسة والتي جرى نصها علـى           

عوامـل   لأهميته بالمقارنـة مـع أهميـة ال   يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقاً      "أن  

، يجب النظـر فـي جميـع     ماهية الانتفاع المنصف والمعقول    وعند تحديد . الأخرى ذات الصلة  

وتعنى هذه الفقرة فـي حقيقـة   " العوامل ذات الصلة معا والتوصل إلى استنتاج على أساسها ككل     

ور ، إذا ما اقتضى الأمر ذلك، بالتـشا العوامل فإن الدول المعنية تتعهد   الأمر أنه عند تطبيق هذه      

فالعوامل المذكورة في هذه المادة تساعد الدول المعنيـة  . فيما بينها بحسن نية وبروح من التعاون    

 جاء علـى سـبيل المثـال     ، وإيرادها فيها إنما   قاعدة الاستعمال المنصف والمعقول   على تطبيق   

فمختلف هذه العوامل تقدم أمثلة فقط تعين الدول على الأخـذ بهـا، وقـد يكـون       . وليس الحصر 

فالتنوع الشديد في مجـارى الميـاه الدوليـة واخـتلاف ظروفهـا      .  من غيرهأحدها أكثر تأثيراً  

وأحوالها واحتياجات السكان الذين يعيشون على ضفافها يمنع في الواقع من وضع قائمة جامعـة          

 ، فما قد يكون منهـا مـؤثراً  ا في الحسبان في كل حالة على حدةمانعة للعوامل التي يجب وضعه   

  .ة معينة، قد لا يكون كذلك في حالة أخرىفي حال
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، ى ثلاث فئـات، طبيعيـة  والحق أنه يمكن تصنيف العوامل المذكورة في المادة السادسة إل   

  .اجتماعية-وتاريخية، واقتصادية

 العوامل ذات التأثير في الخصائص المهمـة  بيعية أو المادية أو الجغرافية هى     فالعوامل الط 

ونوعيتهـا  ، مثـل كميـة الميـاه     في كل دولة من دول هذا المجرى     تهللمجرى المائي الدولي ذا   

ه المتدفقة من كل دولـة فـي   ، ومدى اسهام الميالحوض، ومساحة اتساع ا  وتقلبات التدفق الدورية  

  .، وتوزيع هذه المياه وحساب منسوبها وسرعة تدفقهاتكوينه

رى المائي الـدولي أو مـا    تشمل الاستعمالات السابقة لمياه المجأما العوامل التاريخية فهى 

 الدولـة أو  يعرف بالحقوق المكتسبة، وكذلك الاستعمالات الحالية والمشروعات المستقبلية في هذه   

سـتعمالات  والحق أنه ليست هناك أولوية للاستعمالات الـسابقة علـى الا  . تلك من الدول المعنية 

. ه في ضوء كل حالة على حـدة ، وإنما تؤخذ أولوية الحقوق المكتسبة هذ  المستقبلية على الإطلاق  

صلاح  لشرب السكان لها الأولوية على تحويل هذه المياه من أجل است       فالمياه المخصصة تاريخياً  

الأولويـة علـى الـدول    والدول ذات الكثافة السكانية العالية لها  . أراض جديدة خالية من السكان    

 يمكن أن تعوضها عن فقدها أو عـن  والدول التي ليست لديها بدائل غير مياه النهر     . قليلة السكان 

وهكذا فإن لكل مجـرى  . ه البدائلفقد جزء منها تكون لها الأولوية على الدول التي لديها مثل هذ         

  . مائي دولي ظروفه الخاصة به

أما العوامل الاقتصادية والاجتماعية فهي تتعلق باحتياجات كل دولـة مـن دول المجـرى     

، ومدى إمكانية اللجوء إلى مـصادر أخـرى      وحاجاتهم المختلفة   لعدد السكان،  المائي الدولي تبعاً  

لي وتكاليف أو نفقات هذا الاحلال، وضـرورة  من المياه لاحلالها محل مياه المجرى المائي الدو     

  .الحد من هدر المياه

وهكذا فإن أي دولة من دول المجرى لا تملك الأفضلية أو الأولوية بـشكل مطلـق فـي               

.  تباين بـين حاجـات الـدول المـشاطئة     عندما يكون هناك خلاف أو  استعمال المجرى ومياهه  

اس الانـصاف والتوفيـق   ويكون عليها في هذه الحالة تسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف على أس  

 ، وتقليل الأضرار التي تـصيب كـلاً  امة توازن معقول بين هذه الحاجات ، بهدف إق  بين حاجاتها 

  .نها إلى الحد الأدنى قدر الإمكانم
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، وهـو الالتـزام   لتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن أما المادة السابعة فجاءت تعالج الا     

حيث يظهر فـي صـدده بجـلاء    . الذي ربما كان من أكثر أحكام الاتفاقية إثارة للجدل والخلاف 

، على نحو ما أوضحه الموقفان المصري والتركـي  مواقف بين دول المنبع ودول المصب تباين ال 

، أو أن يضاف إلـى  حيث اقترحت تركيا حذف المادة السابعة من المشروع تماماً . دفي هذا الصد  

الفقرة الأولى منها، التي تتحدث عن وجوب اتخاذ كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب فـي        

بمبـدأ الانتفـاع   وذلـك دون الإخـلال      "ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى، عبارة       

 أما مصر فقد اقترحت إعادة صياغة المادة السابعة لتـصبح علـى النحـو        ."المنصف والمعقول 

تتخذ دول المجرى المائي كافة التدابير الضرورية للانتفاع بالمجرى المائي الدولي علـى        "التالي  

  ".لدول المجرى المائي الأخرى) لضررمطلق ا (نحو لا يسبب ضرراً

 بنته مجموعة من الدول تضم كـلاً  وبسبب ذلك التباين في وجهات النظر برز حل وسط ت         

أنه إذا نجـم ضـرر ذو شـأن    "من النمسا وكندا والبرتغال وسويسرا وفنزويلا كان جوهره هو      

، في حالة عـدم وجـود    على الدولة التي تسبب ذلك الضرر تسببت دولة مشاطئة في وقوعه فإن     

، تشاور مع الدولة المتـضررة  بال٦ و٥ لأحكام المادتين اتفاق، أن تتخذ كل التدابير المناسبة وفقاً      

  ".، بمناقشة مسألة التعويضةمن أجل إزالة هذا الضرر أو تخفيفه، والقيام بحسب الملائم

 من هذه المقترحات لم تلق التأييد الكامل واعتمـدت مجموعـة العمـل بـصفة       بيد أن أياً  

ثمـان وثلاثـين   نهائية مشروع المواد الخامسة والسادسة والسابعة كصفقة واحدة وذلك بموافقـة   

، وذلك باعتبار أن المـادة  ناع أربع وعشرين دولة عن التصويت دولة واعتراض أربع دول وامت    

  . السابعة ذات صلة لصيقة بكل من المادتين الخامسة والسادسة

  :المادة السابعة على النحو التاليوقد جاء نص 

 أراضـيها، كـل   ، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخـل   تتخذ دول المجرى المائي    -١

  .المائي الأخرىالتدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى 

، تتخـذ  لدولة أخرى من دول المجرى المائي ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن      -٢

، كـل  دم وجود اتفاق على هـذا الاسـتخدام   ، في حالة ع   ول التي سبب استخدامها هذا الضرر     الد
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 وبالتشاور مع الدولـة المتـضررة،   ٦ و٥المناسبة، مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين التدابير  

  ".، بمناقشة مسألة التعويضأو تخفيفه، والقيام حسب الملائمةمن أجل إزالة هذا الضرر 

 يقع على عاتق الدول المشاطئة للأنهار الدوليـة باتخـاذ كـل     عاماً وهكذا فإن ثمة التزاماً   

وهـو التـزام   . ناسبة لمنع حدوث ضرر جسيم لدولة أخرى على المجرى المـشترك         التدابير الم 

، ينبع من اعتبارات حسن الجوار وواجب عدم الإضرار بـالغير، ويتمـشى مـع             نتيجةبتحقيق  

مـائي  ومن ثم فإنه سواء انضمت دولة مشاطئة لمجـرى  . عرف الدولي المستقر في هذا الصدد   ال

، إمـا   في الحـالتين ن التزامها بعدم الإضرار بالغير قائم قانونياً   ، فإ دولي إلى الاتفاقية من عدمه    

، أو إلـى انـضمامها   ونية المستقرة على الصعيد الـدولي استنادا إلى قواعد العرف والمبادئ القان  

  . بما تحويه من قواعد وأحكام –من ثم –إلى اتفاقية الأمم المتحدة والتزامها 

 فـي هـذا المجـال     مهماًون الدولي قد أحدث تطوراً والحق أنه إذا كان مشروع لجنة القان      

حيث قدم الانتفاع المنصف على مبدأ عدم التسبب في الضرر، فإن التطور الأهم في هذا الـسياق      

، وهو ما كان يعنـي إعطـاء    significant harm" الضرر الجوهري"كان في استخدام تعبير 

لتسبب في إضـرار دول المـصاب أو   مزيد من حرية التصرف لدول المنابع وتخويلها رخصة ا   

ومـن هنـا فـإن المـادة     . المجرى الأوسط للنهر مادام الضرر لم يبلغ مرتبة الضرر الجوهري 

وعلى الرغم من عـدم إمكانيـة تجنـب اسـتخدام تعبيـر      . السابعة كانت محلاً لمفاوضات شاقة 

التـي تـم   الجوهري أو ذى الشأن في وصف الضرر، فقد جاءت المادة السابعة فـي صـيغتها        

إقرارها على قدر من التوازن، وذلك بربطها بالمادتين السابقتين عليهـا، والـنص فـي الفقـرة         

الأولى من المادة الخامسة عند تقرير مبدأ الانتفاع المنصف على وجوب مراعـاة مـصالح دول      

إزالتـه  المجرى المائي المعنية، والتركيز على التزام الدولة بالعمـل علـى تخفيـف الـضرر و       

  .لتعويض عنه عند الضرورةوا

وهكذا فإنه يمكن القول إنه إذا كان مشروع لجنة القـانون الـدولي، والـصيغة النهائيـة              

لاتفاقية الأمم المتحدة، قد انتهيا إلى الإقرار بمبدأ الاقتسام، والذي عبر عنـه بتعبيـر الانتفـاع             

مكن على أساسها تحديد متـى   من المعايير التي ي    عدداً والمشاركة المنصفين والمعقولين، ووضعاً   

يكون مثل هذا الانتفاع وتلك المشاركة متسمين بالإنصاف والمعقولية، فإن هذا المبدأ فـي ذاتـه         
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 في مبدأ عدم الإضـرار بالـدول النهريـة    –كما تقدمت الإشارة -إنما يجد ضابطه وحده المهم      

هـا علـى أسـاس    ن فيما بين في إطار التزام هذه الدول بالتعاو    أو جوهرياً   مهماً الأخرى ضرراً 

، والسلامة الإقليمية، والفائدة المتبادلة من أجل الحصول على الانتفاع الأمثل         المساواة في السيادة  

  .بالمجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له

أما المادة الثامنة فجاءت تنص على التزام عـام بالتعـاون بـين دول المجـرى المـائي           

نفيذ الالتزامات النابعة عن الاتفاقية وتحقيق أهدافها، وتـدعو الفقـرة الثانيـة    المشترك من أجل ت  

منها الأطراف إلى إنشاء آليات ولجان مشتركة لتيسير التعاون فيما بينها، تاركة لهذه الأطـراف       

  .السلطة في تقدير مدى ملائمة الدخول في مثل هذه الترتيبات حسبما تراه ملائماً

م العام بالتعاون التزاما بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومـات، وهـو     ويستدعى هذا الالتزا  

الالتزام الذي نصت عليه المادة التاسعة، وترجع أهميته إلى أن تنفيذ الالتزامـات الـواردة فـي           

المواد الخامسة والسادسة والسابعة إنما يقتضى حصول الدول، بشكل مـستمر، علـى البيانـات           

ا من تقدير الآثار التي قد تترتـب علـى أنـشطتها المتعلقـة بـالمجرى         والمعلومات التي تمكنه  

  .المشترك

وقد تركت الفقرة الأولى من المادة التاسعة للدول الأطراف تحديد الأسلوب الأنـسب فـي          

والحق أن اتفاقية الأمم المتحدة قد أفاضت في الحـديث عـن أهميـة    . صدد تبادل هذه المعلومات 

 الانتفاع العادل والمعقول بمياه المجرى المائي الدولي، وإن اسـتثنت     تبادل المعلومات في ضمان   

منها في مادتها الحادية والثلاثين ما يتعلق من البيانات والمعلومـات بالمـصالح الاسـتراتيجية             

  منتظمـاً فالتعاون في مجال ضمان الانتفاع الأمثل بمياه المجـرى يفتـرض تبـادلاً          . والأمنية

لومات والبيانات المتصلة بالمجرى، وهو ما يسمح لكل دولـة مـن دول   لمجموعة شاملة من المع   

 بتخطيط أوجه استخدامها بغية التقليل إلى أدنى حد ممكـن مـن   -كل على حدة–المجرى أن تقوم    

إمكانية التعارض مع أوجه استخدام الدول المشاطئة الأخرى له، وقد يؤدي إلى اسـتحداث نظـم          

  .الدولي وإدارتهمتكاملة لتخطيط المجرى المائي 

ويرتبط بهذا الالتزام التزام آخر يقع على عاتق الدول النهرية بالإخطار عن المـشروعات        

وهو الالتـزام الـذي   . التي تعتزم القيام بها ويترتب عليها الإضرار بدولة أو دول نهرية أخرى       

  .يؤدي العمل به إلى تجنب كثير من المنازعات المحتملة بين الدول النهرية
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٤٤

خطار شروط، فمن ناحية توقيته يتعين أن يتم في مرحلـة مبكـرة أو فـي مرحلـة              وللإ

التخطيط للمشروع أو قبل بدء العمل به، ومن ناحيـة مـضمونه يتعـين أن يحـوي معلومـات       

). ١٢المـادة   ( دقيقـاً وبيانات فنية مفصلة تمكن الدول الأخرى من تقييم الضرر المحتمل تقييماً       

تلقية الإخطار مدة كافية ومعقولة لتقيـيم نتـائج المـشروع المحتملـة     كما يتعين إعطاء الدولة م    

بالنسبة لها، ولا يجوز للدولة صاحبة الإخطار أن تبدأ في المشروع المزمع خلال الفترة المتاحة            

  ).١٣المادة(للرد إلا إذا وافقت الدول الأخرى على هذا 

ات المستقبلية، والذي حاز قبـول   والحق أن الالتزام بتقديم إخطار مسبق بالنسبة للاستخدام       

غالبية الأطراف المتفاوضة كجزء من الاتفاقية، إنما يحوى في طياته دلالة هامة مؤداها رفـض    

المجتمع الدولي فكرة أن للدولة الحق الكامل في أن تمارس على جزء المجـرى المـائي الـدولي      

  .قليمها دون قيد أو شرطالمار بإقليمها كل الحقوق المتفرعة عن سيادتها المطلقة على إ

أما عن العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة فإنه على الرغم من أن الفقرة الأولى مـن         

المادة العاشرة قد أرست مبدأ لا يبدو مقبولاً للوهلة الأولى، وهو المساواة في الاستخدامات، فـإن     

 مـؤداه صـيانة الحقـوق    النص على عدم سريان هذا المبدأ حال وجود اتفاق أو عرف مخالف         

أو جزء منه والاعتراف بوجود أولويات متأصـلة فـي        المستقرة والنظام الساري على المجرى    

ومن ثم فإن ما جاء به نص الفقرة الأولى في هذا الصدد إنما ينطبـق       . استخدامه من حيث المبدأ   

أو لجـزء   –س لهـا  فحسب على المجارى المائية التي لم يتم استغلال مياهها بالفعل، أو التي لي         

  . نظام قانوني مستقر-منها

ذلك أن ميـاه  . ويرتبط بالانتفاع المنصف كذلك وجوب حماية النهر من التلوث ومكافحته       

 يستحيل معه ضمان نقائها وسـلامتها للاسـتغلال فـي    الأنهار الدولية تتصل فيما بينها اتصالاً    

تلوث في جزء من مياه النهر يـؤثر  بعض أجزاء النهر إذا لوثت بعض الأجزاء الأخرى منه، فال   

ولما كان من المتصور أن يؤدي تلـوث  . على نوعيتها في الجزء الآخر منه بحكم طبيعة الأشياء   

مياه النهر إلى أضرار عديدة تحول دون الانتفاع المنصف بهذه المياه أو تقلل منه، فقد أوجبـت          

تنع عن أحـداث تلويـث للبيئـة، وأن    قواعد القانون الدولي ذات الصلة على الدول النهرية أن تم      

، وهو المعنى الـذي ذهبـت إليـه المـادة الحاديـة       جميعها في منع هذا التلوث وخفضه     تتعاون

 ـ    -١"والعشرون من الاتفاقية حيث جرى نصها على أن   تلـوث  " في هـذه المـادة، يقـصد بـ
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أو فـي نوعيتهـا   أي تغيير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي   " المجرى المائي الدولي  

 تقوم دول المجرى المائي منفـردة،  -٢. ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن سلوك بشري        

أو مجتمعة عند الاقتضاء، بمنع وتخفيض ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولي الذي يمكـن أن           

ر يسبب ضرراً ذا شأن لدول أخرى من دول المجرى المائي أو لبيئتها، بما فـي ذلـك الاضـرا     

بصحة البشر أو بسلامتهم أو لاستخدام المياه لأي غرض مفيـد، أو للمـوارد الحيـة للمجـرى          

تتـشاور   -٣. المائي، وتتخذ دول المجرى المائي خطوات للتوفيق بين سياساتها في هذا الـشأن         

دول المجرى المائي، بناء على طلب أي دولة منها، بغية التوصل إلى تدابير وطرق تتفق عليهـا     

  :ينها لمنع تلوث المجرى المائي الدولي والحد من التلوث ومكافحته، من قبيلفيما ب

  .وضع أهداف ومعايير مشتركة لنوعية المياه  . أ

 .استخدام تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة .  ب

وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر إدخالها في مياه المجرى المـائي الـدولي أو            . ج

 .من إدخالها أو استقصاؤها او رصدهاالحد 

 قد انتهت إلـى الإقـرار بـأن    ١٩٩٧وهكذا فإنه يمكن القول إن اتفاقية الأمم المتحدة لعام      

بالإضافة إلى الالتزام بمبدأ عـدم   –الالتزام الأساسى الواقع على عاتق الدول الأطراف فيها هو         

 تتراوح صوره فيها بين مجرد تبـادل     ، والذي  الالتزام بالتعاون  -ري أو الجسيم  الإضرار الجوه 

المعلومات إلى التعاون الفني من أجل تنمية الموارد المائية والمحافظة على خصائصها الطبيعيـة       

 مثل إنشاء اللجان المشتركة إلى غير ذلك من صور التعاون العـام        مؤسسياً والذي قد يأخذ شكلاً   

وهـو  .  على منـع التلـوث ومكافحتـه       في مجال تبادل المعلومات والإخطار والتشاور والعمل      

 من متطلبات مبدأ الانتفاع المنصف والمعقـول الـذي أوردتـه          أساسياً الالتزام الذي يعد متطلباً   

  .المادة الخامسة منها، والذي يعد حجر الزاوية في قانون المجارى المائية الدولية الجديد
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٤٦

  الخاتمـــة 

  

ض الفقه فاع المنصف بمياه الأنهار الدولية، والذي أ   ن مبدأ الانتفا  يبين من التحليل المتقدم ا    

م هـم المفـاهي  ، غدا واحداً من أ١٩٩٧يه اتفاقية الأمم المتحدة لعام     لفي شرحه وتأصيله وانتهت إ    

هـم سـبل    مـن أ  ، وسبيلاً ار الدولية في غير اغراض الملاحة     نهوالمبادئ المتعلقة باستغلال الأ   

 الاستغلال والنقص المتزايد في المياه العذبة مـع تزايـد        التغلب علي المشكلات التي يثيرها هذا     

  .ستعمالاتالطلب عليها وتعدد الا

، رغم كونها اتفاقيـة إطاريـة، إلا   ١٩٩٧ أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام كما يبين منه أيضاً   

 نهار الدولية تبني علي مبدأ الانتفاع المنـصف والعـادل متـي   أنها تقدم حلولاً عادلة لمشاكل الأ     

روعيت فيها الظروف والاعتبارات الخاصة بكل نهر دولي وحقوق الدول المشاطئة عليهـا بمـا    

  .صيلة علي المياهقد يكون لبعضها من حقوق تاريخية أفيها ما 
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